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 مقدمـــة

أن فــي إهــدار الأحكــام القضــائیة بالامتنــاع عــن تنفیــذها یفقــد الإنســان  ،ممــا لا شــك فیــه   

لــذلك . وهــو مــا یــنعكس علــى ولائــه وعطائــه لوطنــه ،بــأن مصــالحة مصــونة ،الطمأنینــة والإحســاس

اهتم الباحثون منذ فترة طویلة بدراسة مشكلة امتناع الإدارة عن تنفیـذ الأحكـام القضـائیة والإداریـة 

الأمـر الــذي اسـتوجب الكثیــر مـن الجهــود فـي ســبیل الوصـول إلــى حلـول ملائمــة  .الصـادرة ضــدها

 .أن مـرد امتنـاع الإدارة هـو سـوء نیتهـا ،فـي بعـض الحـالات یوجدحیث  ،تحد من المشكلة ،وفعالة

إذا لــم تكــن قــد  ،ئــهعــن ذلــك صــراحة بالمضــي فــي تنفیــذ القــرار المحكــوم بإلغا ،وقــد تعلــن الإدارة

ولا شـــك أن هـــذا المســـلك مـــن جانـــب الإدارة یـــراه الـــبعض بحـــق یحـــوّل الأحكـــام  .نفّذتـــه مـــن قبـــل

دون قـوة عملـــــیة أو فاعلیـة بـأكثر مـن المناقشـات التـي  ،القضائیة إلى مجـرد شـرح نظـري للقـوانین

  .تحفل بها كتب الفقه الإداري

مجــالا لتطبیقهــا أن فعالیــة الأحكــام القضــائیة تكمــن فــي أن تجــد  ،أیضــا وممّــا لا شــك فیــه   

علــى إنهــاء حالــة التجهیــل  ،إذ لا فائــدة مــن صــدور حكــم قضــائي یقتصــر أثــره ،فــي الواقــع العملــي

دون أن یجد مجالا لتنفیذه ولا فائدة من أن یضمن القانون للأفراد حـق  ،المتنازع علیهحول الحق 

وهــي تنفیـــذ  ،ثــم یتوقــف أمـــام حقیقــة نابعــة مـــن مبــدأ الفصــل بـــین الســلطات ،اللّجــوء إلــى القضـــاء

یتوقــف علــى خضــوع الإدارة الاختیــاري وإقــدامها طوعــا علــى الالتــزام  ،الأحكــام القضــائیة الإداریــة

وسـائل یسـتطیع بهـا القاضـي الإداري أن یحـث  إیجـادولهذا كان لابد مـن  ،هذه الأحكام بمضمون

الأمــر الــذي جعــل ،وعنــد الضــرورة أن یجبرهــا علــى ذلــك عــن طریــق الإكــراه ،الإدارة علــى التنفیــذ

عــرف علــى الوســائل المتاحــة التــي تــؤدي التّ  أجــلمــن  ،لدراســة هــذا الموضــوع أهمیــة كبیــرة للباحــث

لاسـیما تلـك ،عـن طریـق الإكـراه ،تنفیذ الأحكـام والقـرارات القضـائیة فـي المـادة الإداریـةإلى ضمان 

رغــم تمتعهــا بامتیــازات الســلطة العامــة واســتحالة التنفیــذ الجبــري فــي  ،العامــة الصــادرة ضــد الإدارة

الـــذي یـــؤدي بهـــا إلـــى التعســـف والتماطـــل فـــي الكثیـــر مـــن الأحیـــان لتنفیـــذ هـــذه  لأمـــرا ،مواجهتهـــا

ضــاربة بــذلك عــرض الحــائط لمشــروعیة هــذه الأحكــام ومــا تحملــه فــي ذاتهــا مــن قیمــة  ،الأحكــام

یبقــى الحكــم ل ، إذ یبقــى الحــال نفســه بالنســبة لطالــب التنفیــذ وكأنــه لــم یرفــع دعــوى أصــلا ،قانونیــة

الذي یظهـر مـن خلالـه المسـاس الخطیـر بحقـوق المـواطنین بتعنـت الإدارة و  ،بذلك حبرا على ورق

وبــذلك أصــبح رفــض الإدارة لهــذه الأحكــام  .تنفیــذ الأحكــام والقــرارات القضــائیة الإداریــة فــي عــدم

وهو الأمر الذي جعلنا نختار موضوع وسائل الإكـراه فـي مواجهـة الإدارة العامـة مـن أجـل  ،ظاهرا
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ورغبتنــا فــي البحــث فــي هــذا  الإداريبمجــال القــانون  تكــاملا مــع اهتمامنــا ،تنفیــذ الأحكــام الإداریــة

الإداریــة الصــادرة وفــي إیجــاد حلــول لإشــكالیة تنفیــذ الإدارة للأحكــام والقــرارات القضــائیة  ،المجــال

  .ضدها 

ككل الأنظمـة الأخـرى إلـى دراسـة هـذه  ،هااسعمب الجزائر ا توصلت إلیهمودراسة معرفة لو 

توضــیح تلــك  ،دراســة هــذا الموضــوع جعلنــا نهــدف مــن خــلال أمــرا،وســائل التنفیــذل وإقــرارالإشـكالیة 

وذلــك عــن  ،لضــمان حــق طالــب التنفیــذ جــرّاء عــدم التنفیــذ ،الوســائل التــي أقرّهــا المشــرع الجزائــري

متبعـین فـي ذلـك  ،طریق الضغط على الإدارة وجبرها على تنفیذ الأحكام الإداریـة الصـادرة ضـدها

لمعرفة موقف التشریعات المقارنـة فـي والمقارن   عن طریق تحلیل المضمون التحلیلي :المنهجین

  :هذا الموضوع وذلك بالإجابة عن الإشكالیـــــــــــــة التالیــــــــــــة

كیـــــف یمكـــــن إجبـــــار الإدارة العامـــــة علـــــى تنفیـــــذ الأحكـــــام والقـــــرارات القضـــــائیة الإداریـــــة      

  ؟ا في النزاع الإداري باعتبارها طرفا قویّ 

والتـــي خصّـــه  ،ئل القضـــائیة الصـــادرة عـــن القاضـــيوذلـــك ضـــمن نطـــاق محـــدد فـــي الوســـا  

مــن إقــرار للمســؤولیة وتوجیــه للأوامــر ومــن توقیــع للتهدیــد المــالي  ،المشــرع بهــا فــي مواجهــة الإدارة

بــه المشــرع الجزائــري لفتــرة المتمثلــة فــي ســلطة الوســیط الــذي أخــذ  ،دون الوســائل غیــر القضــائیة

فقـد  ،حیث لم یعهد له بأیّـة سـلطة لتحقیـق هـذه الغایـة ،في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة ،محدودة

المتضــمن  23/03/1996: المــؤرخ فــي 96/113: مــن المرســوم الرئاســي رقــم 03اكتفــت المــادة 

: المــــؤرخ فــــي 170-99والملغــــى بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رقــــم  ،تأســــیس وســــیط الجمهوریــــة 

التـــي تســـمح لـــه بتقیـــیم علاقـــة  ،بأنـــه مخـــول بصـــلاحیة المتابعـــة والرقابـــة العامـــة  03/08/1999

  .الإدارة بالمواطنین

لأنّـه لا محـل لاسـتخدامها فـي القـانون ،الفوائد التأخیریة في هذا المجالكما أنّه تم استبعاد   

المحـــدد  08/01/1991:المـــؤرخ فـــي 02-91:فقـــد نظـــم المشـــرع بموجـــب القـــانون رقـــم .الجزائـــري

كیفیّـــة اقتضـــاء الـــدائن حقّـــه عـــن طریـــق ل ،قـــة علـــى بعـــض أحكـــام القضـــاءبللقواعـــد الخاصـــة المط

  :وذلك وفقا للخطــــــــــــة التالیـــــــــــــــــة ،اللّجوء إلى الخزینة العمومیة

ائیة التقلیدیـــة لإكـــراه الفصـــل الأول هـــو الوســـائل القضـــ: إلـــى فصـــلین البحـــثحیـــث قسّـــمنا   

وهمـا المبحـث الأول  :إلـى مبحثـین فكان الفصل الأول مقسـما ،على تنفیذ الأحكام الإداریةالإدارة 

  .إقرار المسؤولیة الإداریة بعنون أما المبحث الثاني .بعنوان إقرار المسؤولیة الجزائیة 
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فكـان  ،أما الفصل الثاني فهو الوسائل القضائیة الحدیثة لإكراه الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریـة

مواجهــة الإدارة  أســلوب الأوامــر التنفیذیــة فــي  ،المبحــث الأول :یحتــوي هــذا الفصــل علــى مبحثــین

أسلوب الغرامـة التهدیدیـة فـي مواجهـة الإدارة العامـة مـن  ،والمبحث الثاني .العامة من اجل التنفیذ

    .اجل التنفیذ 
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                                                      الفصل الأول

  الإداریة تنفیذ الأحكام الإدارة علىقضائیة التقلیدیة لإكراه ال الوسائل

 یعـدّ  ،بتنفیذ الحكم القضائي الإداري الحائز لقوة الشيء المقضي فیـه الإدارة التزامإن عدم   

ض یترتــب عنــه مخالفــة قانونیــة تعــرّ  ،قــانوني مفــروض علیهــا لتــزاملامــن طرفهــا ومخالفــة  إخــلالا

وعلى هذا الأساس فان القانون قد أوجد نظام المسـؤولیة تختلـف أنماطهـا  ،عملها لعدم المشروعیة

الفقـه علـى  ویتفـق .الإدارةأو مـن طـرف  ،مـن الموظـف القـائم بالتنفیـذ ،المرتكـببدرجة نوع الخطـأ 

وهمـــا  ،ائیـــة وثانیهـــا إداریـــة محضـــةحـــداهما جز إ :تینیرتـــب مســـؤولیّ  الإدارةمـــن  الإخـــلالهـــذا  أنّ 

وذلــك لمــا اســتحدثه قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة  ،یعتبــران مــن الوســائل القضــائیة التقلیدیــة

وإكراههـــا  ،مـــن وســـائل قضـــائیة لمواجهـــة الإدارة العامـــة 2008فیفـــري  25المـــؤرخ فـــي  08-09

العامة هـي المسـؤولة عـن على اعتبار أن الإدارة  ،على تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة

الصـــادرة ضـــدها والقـــرارات القضـــائیة  الأحكـــاموأن امتناعهـــا عـــن تنفیـــذ  ،تنفیـــذ القـــانون فـــي الدولـــة

المقضـي  الشـيءه من المفروض أن القرارات القضائیة الإداریـة الحـائزة لقـوة لأنّ ،لمسؤولیتها موجبا

وضـمان حسـن  ،لمهابة أحكـام القضـاء تكریسا ،وذلك بموجب الدستور الجزائري ،فیه واجبة التنفیذ

تقــوم فــي  أن ،علــى كـل أجهــزة الدولــة المختصـة"  1996مـن دســتور  145بــنص المــادة  ،تنفیـذها

نفیـذ التّ  هوجوبیّـد وقـد أكّـ". بتنفیـذ أحكـام القضـاء  ،الظـروفوفـي جمیـع  ،وفـي كـل مكـان ،كل وقـت

 163وذلـك بـنص المـادة  ،مع إضافة فقرة تبین معاقبة القانون لكل من یعرقل تنفیـذ حكـم قضـائي

  :بنصها  2016مارس سنة  06من التعدیل الدستوري الأخیر بتاریخ 

 ،روفظـلوفـي جمیـع ا ،وفـي كـل مكـان ،فـي كـل وقـت ،تقوم أن ،الدولة المختصةعلى كل أجهزة "

  .بتنفیذ أحكام القضاء

  ".یعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي

 الإدارة لإكـراهالبالغـة لهـذه الوسـائل القضـائیة التقلیدیـة  وللأهمیـة ،ومن خلال ما تقدم ذكـره

 الأولخصصــنا لهــا الفصــل  .الصــادرة ضــدها الإداریــة القضــائیة الأحكــامالعامــة مــن أجــل تنفیــذ 

والمبحـث  ،المبحـث الأول بعنـوان إقـرار المسـؤولیة الجزائیـة :التـالیین مبحثـینالوالذي حصـرناه فـي 

      .الثاني إقرار المسؤولیة الإداریة
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  المبحث الأول

  یةـــــــــالجــــــــــزائیة ــــــالمسؤول رارـــــإق

 والمقصـود بهـا ،قانون العقوبات في الأساسیةظریات النّ  أهمّ من  ،ائیةالمسؤولیة الجز تعتبر   

المســـؤولیة  أنّ معنـــى ذلـــك  ،للجـــزاء المقـــرر لهـــا قانونـــا بالخضـــوع لتـــزاموالا ،عـــة الجریمـــةتب لتحمّـــ

كـــأثر  ،الـــذي یقـــره القـــانون ،ل العقوبـــة أو التـــدبیر الوقـــائية الشـــخص لتحمّـــهـــي صـــلاحیّ  ،الجزائیـــة

  .1الجریمة رتكابلا

 عــن ارتكــاب الجریمــةبأنهــا ذلــك الأثــر والنتیجــة القانونیــة المختلفــة  ،ف المســؤولیةرّ عــكمــا ت  

 .الذي ارتكبه بخطأ عمدي أو غیر عمـدي ،الإجرامية سلوكه ل نتائج وتبعیَ والتزام الشخص بتحمّ 

 مرتكبهـااثبـت القاضـي مسـؤولیة  إذا إلا،العقـاب المقـرر قانونـا إلـىجریمة لا یؤدي حتمـا الوالقیام ب

 الخطــأ حیـث یتمثـل ،والأهلیـة الخطـأ :بتـوافر ركنـین همـا إلالا تقـوم فالمسـؤولیة الجزائیـة  ،الجزائیـة

 أمــا ،حتیــاطالاالإهمــال وعــدم  أي لعمــدياغیــر  والخطــأ ،القصــد الجنــائي أي لعمــديا الخطــأفــي 

ا في اختیـاره ن یكون حرً أو  ،وفهم ما یقوم به من تصرفات إدراكفهي قدرة الشخص على  ،الأهلیة

 الإدراكفـلا تقـوم مسـؤولیة شـخص لا قـدرة لـه علـى  ،وابوالصّـ الخطـأقادرا علـى التمییـز بـین  أي

لا یمكــن مقاومتهــا ، إرادتــهولا مــن اكــره بســبب قــوة خارجیــة عــن  ،كــالمجنون والقاصــر غیــر الممیــز

2رفیفقد حریة الاختیا ،ردها أو
  .ةــموانع المسؤولیة الجنائیّ  تفاءنامما یعني  ،

تضــمن حمایــة حقــوق وحریــات المتقاضــین  آلیــاتمــن أجــل تــوفیر  ،حاولــة المشــرعمونظــرا ل

وأهـم  ،فـي تنفیـذ الحكـم القضـائي الإدارةیمكن توظیفها لضمان حق المحكوم له ضـد  ،الإدارةضد 

التــي تــوافرت مــن قبــل أن یمــنح المشــرع ســلطات فعالــة للقاضــي  ،المســؤولیة الجزائیــة الآلیــاتهــذه 

غرامـــة للوتوقیـــع  ،بالتنفیـــذ للأوامـــرمـــن توجیـــه  ،الإداریـــة أحكامـــهمـــن أجـــل ضـــمان تنفیـــذ  ،الإداري

 یاج الـــذي الـــذي ســـیزید مـــن قـــوة السّـــ مـــرالأ ،لهـــا ســـاریةســـة صـــوص المكرّ ولا تـــزال النّ  ،یدیـــةالتهد

وتحــافظ علــى مبــدأ  ،والتنفیــذ المعیــب ،مــن خطــر عــدم التنفیــذ ،ةالإداریّــة القضــائیّ  الأحكــامیحمــي 

وشـعورا بخطـورة  ،3الـذي قضـت بـه الشـيءة هـو حجیّـ ،القضـائیة الأحكـامیتوج جمیع  ،قانوني هام

                                                           
 .388، ص 2015،الجزائر،ملیلهلجزائري، دار الهدى، عین في القانون ا الإداریة، تنفیذ الأحكام القضائیة حمدون ذوا دیة 1
، الجزائــر،لبیضــاءدار ا، دار بلقــیس، الثانیــةالطبعــة ، القســم العــام، العقوبــات الجزائــري دنیــا رشــید، شــرح قــانون و عید بــوعليســ 2

  .297،ص 2016
 .387، ص المـــرجـــع الســـابـــق ، ذوا دیة حمـــدون 3
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اتجـه كـل مـن المشـرع الجزائـري والمشـرع  دفقـ ،الإداریـةالقضـائیة  الأحكـامبتنفیذ  الإدارةعدم التزام 

   :إلىالمصري 

المســؤولیة  إقــراروقــد تــم ذلــك عــن طریــق  ،قضــاء الجزائــي علــى عملیــة التنفیــذبســط رقابــة ال

ه قـانون العقوبـات قـرّ أوذلك من خـلال مـا  ،بالتزامه بتنفیذ الحكم القضائي ائیة للموظف المخلز الج

 عـدم الالتـزام بتنفیـذ جریمـة(عـن التنفیـذ  متنـاعالاعلـى تجـریم  صّ بـالنّ  ،الجزائیـة الإجـراءاتوقانون 

  .وما یترتب على ذلك من جزاء )الحكم القضائي

حیـــث تناولنـــا فـــي  :مطلبـــین إلـــىتـــم تقســـیم هـــذا المبحـــث  ،ولبیــان ذلـــك بشـــيء مـــن التفصـــیل

جــــزاء ال ،والمطلــــب الثــــاني الإداري تجــــریم عــــدم الالتــــزام بتنفیــــذ الحكــــم القضــــائي ،الأولالمطلــــب 

  .المترتب على إقرار المسؤولیة الجزائیة

  المطلب الأول

  الإداري بتنفیذ الحكم القضائي لتزامالا تجریم عدم 

  ة الشـــيء المقضـــي بـــهحجیّـــ،إن القــانون یمـــنح الحكـــم القضـــائي المكتســـب للدرجـــة القطعیـــة  

لــو تــرك  ،إصــدار الأحكــام المتضــاربة بــه عومنــ ،هیبتــهل اوتحقیقــ ،القضــاء لاســتقرار أحكــامضــمانا 

أن  ،م علـــى الســـلطة التنفیذیـــةویحـــرَ  ،النفـــاذ لـــذا یعتبـــر الحكـــم القضـــائي واجـــب ،النـــزاع دون نهایـــة

بعـــد أن قـــال القضـــاء كلمـــة  ،تجعـــل مـــن المنافســـة التـــي حســـمها الحكـــم القضـــائي محـــلا للمنازعـــة

وقـد تأكـد مـن خـلال حـرص الشـریعة  ،ة تنفیذ الأحكام القضائیةولهذا وجد مبدأ حتمیّ  ،الفصل فیها

ن كـان خلیفـة إ على من صدرت بحقه و  ،الأحكام القضائیة ووجوب تنفیذها حتراماالإسلامیة على 

  .زدون أن تأخذهم سطوة أو تحیّ  ،أو والیا

الإدارة العامــــة  لتــــزاماوبضــــرورة  ،ةبضــــرورة هــــذه الحتمیّــــ ،يع الجزائــــر مشــــرّ المــــن  إیمانــــاو   

 .هاالصـادرة ضــدّ بتنفیــذ الأحكـام القضـائیة الإداریــة  ،الســلطة العامـة متیـازاتالمـا لهــا مـن  ،اتبالـذّ 

حیـث " ،بتنفیـذ الحكـم القضـائي لتزامالاتجریم عدم  إلى ،ع المصريا على نهج المشرّ جریّ  تجهافقد 

ائم الصـــادر فـــي عـــام مــن الدســـتور المصـــري الــدّ  72علــى ذلـــك بالمـــادة  ،ع المصـــرينــص المشـــرّ 

تعطیـــل  أوویكـــون الامتنـــاع عـــن تنفیـــذها  ،وتنفـــذ بســـم الشـــعب الأحكـــامتصـــدر  أنعلـــى  1971

جریمة یعاقب علیها القانون وللمحكوم له فـي  ،المختصین نتنفیذها من جانب الموظفین العمومیی

  .1"ختصةمحكمة المدعوى الجنایة مباشرة في الالع لحالة الحق في رفهذه ا

                                                           
 .139، ص2009 القاهرة ،،دار النهضة العربیةة، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداری،عبد االله الشیخ تعصم 1
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ضـمن قـانون العقوبــات  درج المشـرع الجزائـري جریمـة عـدم الالتـزام بتنفیـذ الحكـم القضـائيعنـدها أ

بغــــرض  .2001جــــوان  26المــــؤرخ فــــي  09-01: اثــــر تعدیلــــه بموجــــب قــــانون رقــــم ،الجزائــــري

 ـــــ ممــا یــنجم عنــه ،لتنفیــذ حكــم قضــائي یینفین العمــومفي مــن طــرف المــوظّ سّــعمواجهــة الــرفض الت

ـــــ الجهــــة المنفــــذ علیهــــا إلــــى الإســــاءة ـــــ دون تنفیــــذ الســــندات الحیلولــــة  ــ  ةة تبعــــالجهــــتحمیــــل تلــــك ــ

مكـرر مــن قــانون  138تــنص المــادة  حیـث ،ة رفــض موظفیهـا الاســتجابة للتنفیــذالتعویضـات نتیجــ

 أو ،اســتعمل ســلطة وظیفتــه لوقــف تنفیــذ حكــم قضــائي ،كــل موظــف عمــومي "العقوبــات الجزائــري 

ـــع  ـــر امتن ـــذه أوض أو اعت ـــى هرأشـــ)6( ســـتة مـــن بالســـجنیعاقـــب  ،عرقـــل عمـــدا تنفی ) 3(ثـــلاث إل

  .1"دج 50.000 إلىدج  5.000وبغرامة من سنوات 

وبحقیقــة التــزام الموظــف بتنفیــذ الحكــم المتمثــل فــي المبــادرة مــن  ،صوبــالتمعن فــي هــذا الــنّ 

 أوســلوك كـان ســواء كــان ســلوكا ســلبیا  بــأي ،المعقولــة وعــدم عرقلتـه لهــذا التنفیــذ ةفــي المــد ،رفـهط

لهــــذه  أنیتضــــح  ،الإدارياســــتعمال الســــلطة لوقــــف تنفیــــذ الحكــــم القضــــائي  إســــاءةوعــــدم ایجابیـــا 

  :حیث تمثل كل صورة جریمة في حد ذاتها وهي ،صور أربعةالجریمة 

  .يــــــــــــــجریمة استعمال السلطة لوقف تنفیذ الحكم القضائ -

  .يــــــــــــــــــــــــم القضائـــــــــــة الحكــــــــــــــة عرقلــــــــــــــــــــــریمــــــــــــــج -

  .يــــــــــة الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائــــــــــــــــــــــریمـــــــــــج -

  .عن تنفیذ الحكم القضائي ة الاعتراضــــــــــــــــــــــــــریمـــــــــــج -

بتنفیــذ  لتــزامالاالتجــریم فــان جــرائم عــدم  أســاسل الــذي یشــكّ  ،القــانونيومنــه ووفقــا للــنص 

انون الجنائي بمصطلح اصطلح علیها في الق ،الأركانجملة من  لتوافرهاتتطلب  ،الحكم القضائي

فـــان الـــدعوى العمومیـــة تخضـــع  ،الجریمـــة تفـــرض المتابعـــة الجزائیـــة أن باعتبـــار ،الجریمـــة أركـــان

 لـذلك ،ومباشـرتهاتحریكهـا ة مـن حیـث كیفیّـ ،الجزائیـة الإجـراءاتفي قانون  المقررة  المبادئلنفس 

أركـان جـرائم عـدم الالتـزام  ،الأولنتناول في الفـرع : كلاهما من خلال الفرعین التالیین إلى قتطر ن

  .تنفیذالتحریك الدعوى العمومیة في جرائم عدم الالتزام ب : بــالفرع الثاني نخصه  أما ،تنفیذالب

  

  

  

                                                           
منشـــــورات  ،الطبعـــــة الأولـــــىالنـــــاحیتین المدنیـــــة والجزائیـــــة وفقـــــا للتشـــــریع الجزائري،بربـــــارة عبـــــد الرحمـــــان، طـــــرق التنفیـــــذ مـــــن  1

  . 375، ص2009 ،الجزائربغدادي،



 على تنفیذ الأحكام الإداریةالفصل الأول                                                 الوسائل القضائیة التقلیدیة لإكراه الإدارة 
  

8 
 

  الأولرع ــــــــــــــالف

  ذـــــــــــــتنفیالزام بــــــــدم الالتــــــم عـــــــــــان جرائــــــــأرك

بـدون الجریمـة لا یمكـن  ،الجزائیـة الإجـراءاتلقـانون العقوبـات ولقـانون  أساساالجریمة  تعدّ   

ـــا  ،الحـــدیث عـــن المســـؤولیة الجزائیـــة ـــانوني تقـــوم وفق ـــرّ العـــام  للـــرأيككیـــان ق             :علـــى ركنـــین اجحال

وهمـا الـركن المـادي  ،في شق التكلیف مـن القاعـدة الجزائیـة ،المشرع تحدیدهما عند التجریمیتولى 

هــو العنصــر  ،آخــروقــد یشــتمل الــركن المــادي فــي بعــض الجــرائم علــى عنصــر  ،والــركن المعنــوي

ف بأنــه عنصــر یلــزم تــوافره فــي مرحلــة ویعــرّ  ،ه الــبعضكمــا یســمیّ  ،المفتــرض أو الشــرط المفتــرض

وبالتــالي  ،حتــى تتــوافر لهــذه الواقعــة وصــف الجریمــة ،للواقعــة المادیــة المرتكبــةســابقة أو معاصــرة 

ومــن أمثلــة ذلــك صــفة الموظــف فــي جریمــة الرشــوة أو فــي جریمــة  ،وقوعهــا تحــت طائلــة العقــاب

  .1الأفراداستعمال السلطة ضد  إساءة
 الإداريمي هنـــا بجریمـــة عـــدم التـــزام بتنفیـــذ الحكـــم القضـــائي والمقصـــود بـــالموظف العمـــو "

الـوارد ذكـرهم فـي المـادة  الأشـخاصفلا یدخل ضمن هذه الطائفـة كـل  ،المعنى الضیق للمصطلح

2"المتعلـــق بمكافحـــة الفســـاد 01-06مـــن القـــانون رقـــم  2
الموظـــف العمـــومي بمفهـــوم  ( "كمـــا أن ،

مكلـــف  أوهـــو كـــل مـــن یتمتـــع بســـلطة عامـــة  ،مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري 138المـــادة 

وقـد عبـر ، الوظـائف العامـة عـن طریـق الانتخـاب إحـدىوكذلك كل من یتـولى  ،بتسییر مرفق عام

وهنــا "( :هوزیـر العــدل فــي مداخلتــه أمـام المجلــس الشــعبي الــوطني صــراحة علـى هــذا المفهــوم بقولــ

 ." كــل مــن لدیــه ســلطة الإداري وإنمــاوم هــأن المقصــود بمفهــوم الموظــف لــیس المف الإشــارةي بــودّ 

  .3)"7ص  265رقم  2001سمیة للمداولات الدورة الرابعة عبي الوطني الجریدة الرّ المجلس الشّ 

أن جریمــة  ،ع،ر مــن قمكــرّ  138وعلــى ضــوء مــا تقــدم ومــا اســتخلص مــن نــص المــادة 

والـركن  ـــأولا ـــ يالـركن المـاد ،تقـوم علـى ركنـین اثنـین ،الإداري الالتزام بتنفیذ الحكـم القضـائيعدم 

تتعلـــق بتنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة  ،عـــدة جـــرائم علـــى وان المشـــرع الجزائـــري نـــص ـــــــثانیـــا ـــــــ المعنـــوي

فیمــا  فــقوهــذه الجــرائم تت ،وذلــك مــن خــلال تعــدد صــور عــدم الالتــزام بالتنفیــذ ،ولــیس جریمــة واحــدة

  . الاختلاف على الركن المادي فقط كن المعنوي ویقتصروالرّ  من حیث العنصر المفترض بینها

  

                                                           
 .  202,201ص ص،  2010، ردار هومة، الجزائ ،كام الإداریة ضد الإدارة العامةو، ضمانات تنفیذ الأحدّ ـعبد القادر ع 1
 . 376، صمـــرجـــع ســـابـــق ،  انـــد الرحمـــربارة عبـــب 2
 .249ص ر هومة، الجزائر،دا، و، المنازعات الإداریة، الطبعة الثانیةدّ ـعبد القادر ع 3
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  اديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: أولا

ویتكـون  ،ا بهـاخاصّـ اركنـا مادیّـ ،ع،مـن ق مكـرر138لكل جریمة من الجرائم التي عددتها المادة 

مـن  .وجریمـة عرقلـة التنفیـذ ،ل السـلطة لوقـف تنفیـذ حكـم قضـائيافي جریمـة اسـتعمالركن المادي 

جریمـــة  نأغیـــر  ،وعلاقـــة الســـببیة بـــین الســـلوك والنتیجـــة الإجرامیـــةوالنتیجـــة  ،الإجرامـــيالســـلوك 

دون  الإجرامـــيیكفـــي لقیامهـــا تـــوافر الســـلوك  إذ ،عـــن التنفیـــذ تعتبـــر مـــن الجـــرائم المادیــة الامتنــاع

  .المادي للجریمة بالمفهوم إجرامیةاشتراط حدوث نتیجة 

  في جریمة استعمال السلطة لوقف تنفیذ الحكم القضائي الركن المادي-1

فـي جریمـة اسـتعمال سـلطة الوظیفـة لوقـف تنفیـذ الحكـم القضـائي  الإجرامـيیتمثل السـلوك   

اته القانونیـــة اســـتعمال صـــلاحیّ  ،بتنفیـــذ الحكـــم القضـــائي أصـــلاغیـــر مخـــتص موظـــف  إســـاءةفـــي 

  .هي وقف تنفیذ الحكم القضائي ،إجرامیةبهدف تحقیق نتیجة 

فـــان الجریمـــة هـــي نـــوع مـــن جـــرائم اســـتغلال  ،كمـــا یـــرى الـــدكتور حســـني ســـعد عبـــد الواحـــد  

بتنفیـذ الحكـم لـدى الموظـف المخـتص  أصـلاالمقصود بها هو تدخل موظف غیر مختص  .النفوذ

 وإمـــا ،بالتوســـط لـــدى هـــذا الموظـــف إمـــاویـــتم هـــذا التـــدخل  ،قصـــد وقـــف تنفیـــذ هـــذا الحكـــم .بتنفیــذه

  .1التوصیة أوالرجاء  أوالطلب  أو الأمربطریق 

یــؤدي اســتعمال الســلطة  نأ ،وقوعهــا تحــت طائلــة العقــاب ویشــترط بداهــة لقیــام الجریمــة و  

ذلـك شـروعا غیـر  فان لـم تتحقـق هـذه النتیجـة رغـم سـلوك الفاعـل عـدّ  ،وقف تنفیذ الحكم فعلا إلى

وع فــي والشــرّ  ،فهــا القــانونيیالجریمــة هــي جنحــة مــن حیــث تكی نأوالســبب فــي ذلــك  ،معاقــب علیــه

                                     .2بنص إلا ،الجنح غیر معاقب علیه

  عرقلة تنفیذ الحكم القضائي كن المادي في جریمةالرّ  -2

یصدر عن الموظف المكلـف بتنفیـذ  ،هو سلوك ایجابي دائما ،عرقلة تنفیذ الحكم القضائي  

وفـي  ،إتمامـه أوالتنفیـذ  إجـراءهي عـدم  ،إجرامیةبهدف تحقیق نتیجة  ،أخرعن موظف  أوالحكم 

یســتخدم وســائل  وإنمــا . ولا یعتــرض علیــه ،الموظــف لا یمتنــع عــن تنفیــذ الحكــم هــذه الحالــة فــان

ذلــك قیــام  أمثلــةومــن  ، ن لــم نقــل مســتحیلاإ و  ،التنفیــذ غیــر ممكــن إجــراءیصــبح  أنیترتــب علیهــا 

   كیدي إشكال لإدارةا إبداء أو ، إلیهن له من العودة حتى لا یمكّ  ،عيإلغاء منصب المدّ بالإدارة 

                                                           
 .     205ص، دّو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، مـــرجـــع ســـابـــقـعبد القادر ع 1
ـــ16:رقــم ،بالقــانون ، المعــدل والمــتمم بــآخر تعــدیل ،ع،ق ،31مــن المــادة ،الأولــى الفقــرة ،انظــر 2 ـــ19، بتــاریخ،02ــ ـــ06ــ ، 2016ــ

 . 37عدد ،ر،ج
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ولاتخاذهـا . المقضـي بـه الشـيءة ة علـى امتناعهـا فـي تنفیـذ حجیّـرعیّ نوع مـن الشّـ إضفاءوبغرض 

  .ذریعة للمماطلة في التنفیذ

وهـو مـا یمثـل  ،یكون مرتكـب السـلوك المـادي موظفـا نأ ،ویشترط لقیام هذه الجریمة بداهة  

 الجزائیــــةوبالتــــالي ترتیــــب المســــؤولیة  ،كن المــــاديكمــــا یشــــترط لاكتمــــال الــــرّ  ،العنصــــر المفتــــرض

 أمامـهالتنفیذ بصدد الصـعوبات الموضـوعة  إجراءعدم  إماوهي  ،الإجرامیةضرورة تحقق النتیجة 

  .1غایة تمامه إلىعدم الاستمرار فیه  إما و

  الركن المادي في جریمة الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي-3

ــ ،تكتســي جریمــة الامتنــاع عــن تنفیــذ الحكــم القضــائي   ة خاصــة بســبب ركنهــا المــادي أهمیّ

الامتنـاع  أن ،ومـرد ذلـك مـن جهـة ،القضـائیة الأحكـامالمتعلقـة بتنفیـذ  الأخـرىتفوق بكثیـر الجـرائم 

ومــن جهـة أخــرى فــان هــذه  ،القضــائیة الأحكـام إزاء الإدارةهـو أكثــر التصــرفات حـدوثا مــن جانــب 

 .مباشـرة بتنفیـذ الحكـم القضـائي ،الجریمة هـي الوحیـدة التـي ترتكـب مـن طـرف الموظـف المخـتص

ــ"هــذه الجریمــة وبــذلك تتمیــز    المباشــر لمرتكــب الجریمــةن تنفیــذ الحكــم یــدخل فــي الاختصــاص أب

توصـیة مـن أو  اأمـر یتلقـى   أنودون  ،اتیةالذّ  بإرادته ،التنفیذعن هذا نع عمدا تیمالأخیر وأن هذا 

  .2"احد بهذا الامتناع

التقــاعس عــن القیــام بعمــل مفــروض  أو ،حجــامالإالامتنــاع یحمــل معنــى أن وانطلاقــا مــن   

  :الصورتین إحدىقد یتخذ  الإجراميفان السلوك  ،التقاعس أو حجامالإذلك  إرادةمع  ،علیه

 :الامتناع الجزئي أو الناقص أوالامتناع الكلي  -أ 

أن یمتنــع الموظــف عــن تنفیــذ الحكــم بكــل مــا یشــتمل علیــه مــن  ،ویقصــد بالامتنــاع الكلــي  

بتنفیــذ میثــاق مـــن  الإداریـــةأمـــا الامتنــاع الجزئــي فصـــورته أن تقــوم الجهــة  ،قضــاء فــي الموضــوع

 إلــى بإعادتــهیصــدر الحكــم لصــالح الطــاعن  أنومثــال ذلــك  ،لا غیــر ،أو بنــد مــن بنــوده ، الحكــم

 إعـــادةر فــي تنفیـــذ الحكــم علــى تقصّــ الإدارة أنغیـــر  ،عملــه ومنحــه كــل الترقیـــات التــي یســتحقها

 .ترقیات المستحقةالعمله دون منحه  إلىالموظف 

  

  

  

                                                           
 .   250ابـــق، صـــع ســـدّو، المنازعات الإداریة، مـــرجـعبد القادر ع 1
  .143، ص مـــرجـــع ســـابـــق ، عصمت عبد االله الشیخ 2
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 : ذــــــــــــــــــــــــــة في التنفیـاطلــــــــــــالمم -ب 

ثـــم  ،فـــي أن یعطـــي الموظـــف میعـــادا لصـــاحب الشـــأن للتنفیـــذ ،الإجرامـــيالســـلوك ویتمثـــل   

  .1فلا ینفذ الحكم خلال المیعاد المتفق علیه ،یماطله في التنفیذ

ب توجّــ ،للموظــف المخــتص ،قــام المحكــوم لــه بتســلیم الحكــم محــل التنفیــذ متــىالعــام أنــه  والأصــل

ا أمّـــ ،ذلـــك الأمـــرتطلـــب  إذاأو فـــي مـــدة معقولـــة ، التنفیـــذ فـــورا إلـــىیبـــادر  أنعلـــى هـــذا الموظـــف 

  .تعد امتناعا عن التنفیذ فإنهامن جانب الموظف المختص  المماطلة

إجرامیــــة بــــالمفهوم انــــه فــــي الامتنــــاع لا یشــــترط حــــدوث نتیجــــة  ،الإشــــارة إلیــــهومــــا تجــــدر   

الامتنـاع  أنوذلك  ،الإجراميالسلوك ب اتأثر  ،ر الذي یحدث في العالم الخارجيییوهو التغ .المادي

  .وهو الالتزام بتنفیذ الحكم القضائي ،یتحقق بمجرد مخالفة الموظف الواجب الملقى على عاتقه

دون اســتلزام نتیجــة مادیــة معینــة  ،الإجرامــيالجریمــة تتحقــق بمجــرد وقــوع السـلوك  نأومعنـى ذلــك 

اس بمصـلحة سـوتتمثـل فـي الم ،مظهـر خـارجي ملمـوس أيلیس لها  ،تیجة قانونیةومن ثم فان النّ 

  .یحمیها القانون

  عن تنفیذ الحكم القضائي عتراضالاالركن المادي في جریمة  -4

التـي ، السـلوك أنـواعمدى احتیاط المشرع الجزائري لكافة لعلى هذه الجریمة ،صیكشف النّ   

الموظــف صــراحة عــدم  إبــداءالاعتــراض هــو "و ،ي بــهضــالمق الشــيءة نها المســاس بحجیّــأمــن شــ

وقـد یتعلـل الموظـف فـي هـذا بحجـة وجـود صـعوبات مادیـة تعتـرض  ،قبوله بتنفیذ الحكـم القضـائي

2"لم یكن لذلك ما یبرره من الناحیة القانونیة إذا ،بدعوى  المصلحة العامة أو ،التنفیذ
.  

یتحقـق بسـلوك ایجـابي  ،احیـة المادیـة فعـل ظـاهر ملمـوسالاعتراض علـى هـذا النحـو هـو مـن النّ و 

  .ولیس بسلوك سلبي كما هو الحال في الامتناع ،دائما

  ويــــــــــــــــــــــــــــــــركن المعنــــــــــــــــــــــــــــــــــال: ثانیا

 أنبـل لا بـد  ،ینص ویعاقب علیه قانون جزائي لا یكفي لقیام الجریمة ارتكاب عمل مادي  

حیـث تشــكل هـذه العلاقــة التـي تــربط العمـل المــادي  ،یصـدر هــذا العمـل المــادي عـن إرادة الجــاني

  یضمرها الجاني في ة داخلیة كن المعنوي في نیّ ویتمثل الرّ  ، كن المعنويبالفاعل ما یسمى بالرّ 

  

                                                           
  .207، ص مـــرجـــع ســـابـــق، الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةو، ضمانات تنفیذ دّ ـعبد القادر ع 1
  251ص ، مـــرجـــع ســـابـــق،   و، المنازعات الإداریةدّ ـعبد القادر ع 2
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كن المعنــوي ومــن ثــم یتخــذ الــرّ  ، الاحتیــاطنفســه وقــد یتمثــل أحیانــا فــي الخطــأ أو الإهمــال وعــدم 

1نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسیتیـن أســـــللجریمة صورتی
:  

  .أي القصد الجنائي لعمدياصورة الخطأ  -

  .حتیاطالاالإهمال وعدم  أي ألعمديصورة الخطأ الغیر  -

فـان جـرائم عـدم ' عمـدا'وبالتحدیـد عبـارة   ،ع،ق ،مكرر مـن 138نص المادة  إلىجوع بالرّ   

ع لقیامهــا تــوافر حیــث یتطلـب المشــرّ  ،هعمدیّــ جـرائم تعــدّ  ،الإداریــةالقضـائیة  الأحكــامتنفیــذ ب الالتـزام

 أنومـن ثــم یجــب ".والإرادةهمــا العلــم  :العمــد بتحقــق عنصـرین أوویتــوافر القصـد  ،القصـد الجنــائي

وتحقــق  ،الإجرامــيشــاط النّ  إتیــان إلــى إرادتــهوانصــراف  ،نــةم بوقــائع معیّ لــالموظــف الع ىلــد یتــوافر

تقـوم الجریمـة لا  یـهعلوبنـاء  ،اهـكان القـانون یتطلـب تحقیق إذابمفهومها المادي  الإجرامیةتیجة النّ 

               .2"عنصر من عنصري القصد الجنائي العام أيتخلف  إذا ،لتخلف ركنها المعنوي

القصـد ( ' فانـه لا یفتـرض تحققـه ،نظرا لكون القصد الجنائي حالة نفسـیة یصـعب معرفتـهو   

یقــع علــى المحكــوم لــه طالــب التنفیــذ عــبء  وإنمــا ،التنفیــذ المعیــب أوبمجــرد عــدم التنفیــذ  )الجنــائي

  .3'الجزائیة  الإجراءاتطبقا للقواعد العامة في قانون  ،الإثباتمستعملا في ذلك وسائل  ،إثباته

وتظهــر فــي الحالــة التــي یرتكــب فیهــا  ،بالغــة ةأهمیّــالقصــد الجنــائي یكتســي  إثبــات أنكمــا   

ویكـون ذلـك  ،الاعتـراض أووقـف التنفیـذ  أوالعرقلـة  أوالامتنـاع فعل سواء  بأيالموظف الجریمة 

ـــأمر ـــنمـــن رئیســـه  ب ـــرهـــذا  یعـــدّ  أی ـــى الجریمـــةمحرّ  الأخی ـــى هـــذا  ،ضـــا عل ـــه عل وتســـتوجب متابعت

متنـــاع عـــن الامـــا ترتـــب عـــن  إذاخاصـــة  ،ذلـــك لا ینفـــي قیـــام مســـؤولیة الموظـــف أن إلا ،الأســـاس

  .4المسؤولیة الجزائیة عملا بمبدأ شخصیة العقوبة إطارفي  ،تنفیذ ضرر للغیرال

ـــه ةأهمیّـــوتظهـــر أیضـــا    نـــه لا یمكـــن متابعـــة الموظـــف أفـــي كونـــه ) القصـــد الجنـــائي( إثبات

  رفعت الشكوى بمحضر محرر من طرف محضر قضائي  إذا إلا"م  العمومي في الفعل المجرّ 

  

  
                                                           

  142، ص2014، الجزائر،  دار هومة، ابعة عشرالطبعة الرّ  ، لوجیز في القانون الجزائي العام، ا أحسن بوسقیعة 1
 209، صمـــرجـــع ســـابـــق،  العامة الإدارةضد  الإداریة الأحكامدو، ضمانات تنفیذ ـعبد القادر عّ  2
، 2007دار هومة، الجزائـر، ،الطبعة الثالثة ،  وسائل المشروعیة،  الإداریةملویا، دروس في المنازعات  آثشیخ  ن بنلحسی 3

  508ص

، 2012الجزائـر،  دار هومة، الطبعة الثانیة مقارنة، دراسة القضائیة الإداریة،ارة للقرارات تنفیذ الإد إشكالیة شفیقة، بن صاولة4 

  345ص
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عــدم تنفیــذ  إلــىالمؤدیــة  الأربعــةقــد قــام بفعــل یــدخل ضــمن الصــور  ،ن الموظــف العمــوميأیفیــد بــ

  .1"حكم القضائي ال

 الأهمیــةیكتســي بــالغ   ، ع،مكــرر ق 138المــادة  تطبیــق أنهــو  ،إلیــه الإشــارةومــا تجــدر   

 أنهـــا إلاالتـــي تواجههـــا  الإشـــكالاتالتعـــویض ورغـــم  أحكـــاموذلـــك لكـــون  ،الإلغـــاء لأحكـــامبالنســـبة 

  .تنتهي دائما بالتنفیذ

 وإلا ،التي یمكن أن تمنح للموظف حتى ینفـذ الحكـم،المدة أغفلتكما یلاحظ أن المادة قد 

2الـــذي حـــددها بثمانیـــة أیـــام ،علـــى خـــلاف المشـــرع المصـــري ،قامـــت بعـــدها مســـؤولیته
وذلـــك مـــن  ،

كــذلك یعاقــب بــالحبس والعــزل ".. المصــري انون العقوبــات قــ 123خــلال الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

بعــد مضــي ثمانیــة أیــام مــن  ،ممــا ذكــر ،امتنــع عمــدا عــن تنفیــذ حكــم أو أمــر ،كــل موظــف عمــومي

  .3"اختصاص الموظف داخلا في الأمركان تنفیذ الحكم أو  إذا ،على ید محضر إنذاره

 1991ـــــ01ـــــ08: الصـــادر بتـــاریخ 91ــــــ02مـــا جـــاء بـــه القـــانون ذلك مـــع كـــعلـــى خـــلاف و   

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء من تحدید المدة بالنسبة لتنفیـذ أحكـام 

لـــم ینفـــذها خـــلال شـــهرین فـــي حالـــة  إذاالمعنیـــة تقـــوم  الإدارةهـــو أن مســـؤولیة موظـــف  ،التعـــویض

الخزینـة فـان  أمـین أمـا الإدارةمـا كانـت لصـالح  إذا أشـهر أربعـةكونها صادرة لصالح فرد وخـلال 

كـــان صـــادرا لصـــالح  إذالـــم ینفـــذ الحكـــم خـــلال شـــهرین  إذامســـؤولیته الجزائیـــة تقـــوم فـــي حالـــة مـــا 

  .4كان صادرا لصالح فرد إذا أشهردارة وخلال ثلاثة لإا

                                                                           يـــــــــــــــــــــــــرع الثانــــــــــــــــــــــالف

  ذـــــــــــــــزام بالتنفیـــــــــــــــم عدم الالتــــــــــــة لجرائـــــــــــوة العمومیــــــــــــــــــــك الدعــــــــــــــتحری

تطبیــق العقوبــة المقــررة قانونــا لمرتكبهــا  إلــىلا یــؤدي حتمــا  ،یــاعلــى جریمــة مادّ  الإتیــان إن  

عــن طریــق  إلاذلــك  یتــأتىولا  .الجزائیــةاثبــت القاضــي مســؤولیته  إذا إلا ،الأخیــرفــلا یعاقــب هــذا 

الجریمــة فــي بحثنــا هــذا بالتحدیــد ضــد الموظــف فــي  أي ،الــدعوى العمومیــة ضــد مرتكبهــا كتحریــ

  الدعوة العمومیة  أيالتي یخضع تحریكها  ، الإداریةالقضائیة  الأحكامجرائم عدم الالتزام بتنفیذ 

  
                                                           

 377، صمـــرجـــع ســـابـــق ان، ـــد الرحمـــربارة عبـــب1 

  345، صمـــرجـــع ســـابـــق ،   ةـة شفیقــن صاولـب2 
  145ص،مـــرجـــع ســـابـــق،  عصمت عبد االله الشیخ 3

 رقـم  ،ر، جالمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكـام القضـاء، ، 1991جانفي 08المؤرخ في91/02أحكام القانون، 4 

  .وما یلیها 03المواد ، 1991لسنة، 02
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 یراعى في تحریكها سواء تمت مـن  ــأولا ــ الجزائیة الإجراءاتالمقررة في قانون  الكیفیاتنفس  إلى

 تعـدّ  ،من قیـود الشأنوما وضعه المشرع في هذا  ،المضرور من الجریمة أو ،یابة العامةطرف النّ 

  .ـــــــثانیا ـــــالعمومیة الدعوىاستثناء من حریة النیابة العامة في تحریك 

  ةــــــــــــومیـــــابة العمــــــریك النیــــــرق تحـــــــــط: -أولا

  ملـــك للمجتمـــع هـــالأنّ وذلـــك  ،ذات طبیعـــة عامـــة أنهـــا ،العمومیـــة ىعو ز الـــدّ مـــا یمیّـــ أهـــم إن

وتمثیلـــه أمـــام  ،العمومیـــة ىولمـــا كـــان المجتمـــع ككـــل لا یمكنـــه التـــدخل مـــن اجـــل تحریـــك الـــدعو 

ینـوب  ،الأخیـرباعتبارهـا ممثلـة لهـذا  ،یابة العامةالنّ  إلى الأمریتم تفویض هذا  أن ىآرتإ ،القضاء

وهـو مـا نصـت علیـه  ،بغـرض توقیـع العقـاب ،المتابعـة إجـراءاتمواصـلة عنه في اقتضـاء الحـق و 

عوى العمومیــة یابــة العامــة الــدّ تباشــر النّ .. (،الجزائریــة الجزائیــة  الإجــراءاتمــن قــانون  29المــادة 

)..م المجتمــع وتطالــب بتطبیــق القــانونباســ
مــن  تحریــك الــدعوى العمومیــة یعــدّ  أنوهــو مــا یؤكــد  1

ج ،ا،مــن ق الأولــى الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  إلــى غیــر انــه وبــالرجوع  ، یابــة العامــةصــلاحیات النّ 

یحرك هذه الدعوى طبقا للشـروط المحـددة مـن  أن ،كما یجوز أیضا للطرف المتضرر (  .هابنصّ 

طبقا للشروط المحددة فـي  ،أن یحرك هذه الدعوى ،للطرف المضرورفقد أجازت  .)  هذا القانون

یابـــة مـــن قاعـــدة اختصـــاص النّ  اســـتثناءهـــذا  ویعـــدّ   .مصـــلحته الخاصـــة دفاعـــا عـــن ،هـــذا القـــانون

  .العامة بتحریك الدعوى العمومیة

أمـام محكمـة  ،بتكلیـف المـتهم بالحضـور أمـایـتم  ،وعلى ذلك فان تحریـك الـدعوى العمومیـة

عـــن طریـــق  وإمـــا ،أمـــام قاضـــي التحقیـــق دعـــاء المـــدنيعـــن طریـــق الإ وإمـــا ، الجـــنح والمخالفـــات

  .أمام محكمة الجنح والمخالفات ،المباشردعاء الإ

مـــن حیـــث تحریـــك  ،قـــد خـــص طائفـــة مـــن الأشـــخاص بـــإجراءات خاصـــةالمشـــرع كمـــا أن 

  .وهي طائفة الوزراء والولاة ورؤساء المجالس القضائیة،  الدعوى العمومیة

  ورـــــــــــــف بالحضــــــــــالتكلی -1

أو تلقیهـا بلاغـا مـن  ،مـن الجریمـة المضـروریابة العامة بعد تقدیم شكوى مـن رت النّ قدّ  إذا  

  تحریك الدعوى العمومیة  إلىتلجأ  فإنهاالمتهم  لإدانة الاستدلالاتكفایة  ،أخرشخص  أي

  

  

                                                           
 93، 92صص ، 2010، دار الهدى، الجزائر ملیله، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، عین فيـلیخعبد الرحمان  1
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1عــن طریــق التكلیــف بالحضــور ،محكمــة الجــنح والمخالفــات إلــىبرفعهــا مباشــرة 
یراعــى فــي هــذا ، 

أدلـة  إلـىبحاجـة  الاسـتدلالكانت الوقـائع موضـوع  إذاأما  ج،إ،من ق 440نص المادة  ،التكلیف

 . تحقیــق  فــتحیابــة تطلــب مـن قاضــي التحقیــق فــان النّ  ،تحـدد مــدى ثبوتهــا ومــدى المسـؤولیة عنهــا

 إلـــىرفعهـــا ب ،یترتـــب عـــن تبلیـــغ المـــتهم بورقـــة التكلیـــف بالحضـــور تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة ،إذ

یابــة العامــة لتــدخل فــي وبــذلك تخــرج مــن حــوزة النّ  .بالفصــل فیهــا ،المحكمــة وانعقــاد اختصاصــها

2حكمةمولایة ال
.  

 :رــــــــــــــــاء المباشــــــــــــــــــــــــــدعلإا – 2

مـا أن یـدعي مباشـرة أمـام جهـة ، القانون الجزائـري اسـتثناء للمضـرور مـن جریمـةلقد أجاز   

تســلیم  وفــي جریمــة عــدم ، الأســرةوذلــك فــي جریمــة تــرك  ،الحكــم بتكلیــف المــتهم بالحضــور أمامهــا

شـــیك بـــدون  إصـــداروفـــي جریمـــة  ،وفـــي جریمـــة القـــذف ،وفـــي جریمـــة انتهـــاك حرمـــة منـــزل ،طفـــل

3رصید
ومـن بینهـا جـرائم عـدم  الأخـرىنـه یشـترط فـي الجـرائم إف ،باستثناء بعض الجـرائم المحـددة ،

ومتـى .4بتنفیذ الحكم القضائي ضرورة الحصول على ترخیص من وكیل الجمهوریة مسـبقا الالتزام

ب علیــه أن یــودع نــه یتوجّــإف ،حكــمدعــاء المباشــر أمــام جهــة الالإ ،جریمــةالرخــص للمضــرور مــن 

بـدائرة  وأن یختـار لـه موطنـا ،ما لدى كتابة ضبط المحكمة المبلغ الذي یقـدره وكیـل الجمهوریـةمقد

إذا لــم یكــن لــه مقــر إقامــة بهــذه  ،المحكمــة التــي یــدعي أمامهــا بتكلیــف المــتهم بالحضــور أمامهــا

  .5ذلك من شيءیترتب البطلان على مخالفة  أنعلى  ،الدائرة

 :قـــــــــــي التحقیــــــــــام قاضـــــــــــي أمـــــــاء المدنـــــالادع -3

ـــى  ،مـــن الجریمـــةأجـــاز المشـــرع الجزائـــري للمضـــرور    تحقیـــق مباشـــرة القاضـــي أن یلجـــأ إل

6دعاء مدنيإبشكوى مصحوبة ب
ة هـا حـرّ التـي تقضـي بأنّ  ،مـةءوذلـك لمـا تتمتـع بـه مـن سـلطة ملا .

  من قانون  36وهو ما نصت علیه المادة  ،إلیه من عدمه الاتهامفي متابعة المتهم وتوجیه 

                                                           
 قانون الإجراءات الجزائیة   من 333المادة  من، الفقرة الثالثة ،أنظر 1
الطبعــة الرابعــة ، دیــوان المطبوعــات ،الجــزء الثــاني ،اني، مبــادئ الإجــراءات الجزائیــة فــي التشــریع الجزائــريقأحمــد شــوقي الشــل 2

  .203، ص2008،الجزائرالجامعیة، 

 قانون الإجراءات الجزائیة  ،  مكرر 337المادة  من،  الفقرة الأولى، انظر3 
 قانون الإجراءات الجزائیة  ،  مكرر 337المادة  من، الفقرة الثانیة  ،انظر 4
  قانون الإجراءات الجزائیة  ،  مكرر 337المادة  من، الفقرة الثالثة ، انظر 5
یابة العامـة عـن تحریـك  الـدعوى فیها النّ ة هذا الإجراء في الحالات التي تمنع وتكمن أهمیّ . ج.إ.انونقمن ،  72المادة ، انظر 6

 .العمومیة تبعا لسلطتها التقدیریة
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ي المحاضــر والشــكاوى والبلاغــات تلقــ  ..."یقــوم وكیــل الجمهوریــة بمــا یــأتي  .الإجــراءات الجزائیــة

أو  ،بــالتحقیقر الجهــات القضــائیة المختصــة ویخطــ ،یتخــذه بشــأنها مــا الآجــال أحســنر فــي ویقــرّ 

أو /ویعلـم بـه الشـاكي  ،المحاكمة للنظـر فیهـا أو یـأمر بحفظهـا بمقـرر یكـون قـابلا دائمـا للمراجعـة

  ....1الضحیة

اجم عــن هــو الحصــول علــى تعــویض الضــرر النّــ ،دعــاء المــدنيكــان الغــرض مــن الإ وإذا  

إلـــى تحریـــك ،المادیـــة محـــل الشـــكوى وثبتـــت الوقـــائع ،فانـــه یـــؤدي متـــى تـــوافرت شـــروطه ،الجریمـــة

عي المـدّ  إیـداعوشـرط  ،هـو شـرط المصـلحة ،دعـاء المـدنيشروط قبول الإوأهم  .الدعوى العمومیة

وذلـك مـالم  ،بمـا یسـمح بتغطیـة مصـاریف الـدعوى بـأمر ،قاضـي التحقیـقالمدني مبلغا مالیا یقدره 

  .2یكن المدعي قد حصل على المساعدة القضائیة

 إلا ،تحقیــق إجــراءقاضــي التحقیــق بطلــب عــدم  إلــىیتقــدم  أن ،لا یجــوز لوكیــل الجمهوریــة  

مــن  غیــر جــائز قانونــا متابعــة التحقیــق ،نفســهاتمــس الــدعوى العمومیــة  لأســبابكانــت الوقــائع  إذا

  .3وصف جزائي أيكانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا  إذا أو ، أجلها

 :ةــــــــوى العمومیــــــــعك الدّ ـة لتحریــــــــراءات الخاصّ ـالإج -4

وقضـــــاء المحكمـــــة العلیـــــا ورؤســـــاء أعضـــــاء الحكومـــــة والـــــولاة  ،ع الجزائـــــريخـــــص المشـــــرّ   

بقواعد خاصة من حیث الاختصاص بتحریـك  ،ین لدى المجالسواب العامّ المجالس القضائیة والنّ 

قـابلا للاتهـام بارتكـاب  هـؤلاءففي الحـالات التـي یكـون فیهـا أحـد  ،إجرائهالدعوى العمومیة وكیفیة 

اســتعمال الســلطة  إســاءة أو ،عرقلتــه أو ،أو الاعتــراض عــن تنفیــذ حكــم قضــائي ،جریمــة الامتنــاع

الملــف بــالطریق  إحالــة ،یتعــین علــى وكیــل الجمهوریــة الــذي یخطــر بالقضــیة ،لوقــف عملیــة التنفیــذ

  للمحكمــة  الأولالــرئیس  إلــىالــذي یرفعــه بــدوره  ،النائــب العــام لــدى المحكمــة العلیــا إلــى ،لميالسّــ

ــــا لیجــــري تحقیقــــ أن یعــــین أحــــد ،الأخیــــرولهــــذا       ویقــــوم القاضــــي المعــــین  ،اقضــــاء المحكمــــة العلی

4الجزائیة الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون شكال الأضمن  ،التحقیق بإجراء
.  

ــــس قضــــاءموجّ  الاتهــــامإذا كــــان    ــــى أحــــد أعضــــاء مجل ــــل ،هــــا إل أو رئــــیس محكمــــة أو وكی

  النائب العام لدى  إلىمن وكیل الجمهوریة  ،ة التدریجیةالملف بطریق التبعیّ  أرسل،جمهوریة

                                                           
 .93، صمـــرجـــع ســـابـــق ، ـــفي لیخان ــد الرحمــعب1
 قانون الإجراءات الجزائیة  ،  75المادة ،انظر2
  قانون الإجراءات الجزائیة   ،73لمادة امن ، الفقرة الثالثة ، انظر3
 قانون الإجراءات الجزائیة  ،  573 لمادةا، انظر4
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قاضـیا للتحقیـق مـن خــارج  ،الـرئیس الأول للمحكمـة العلیـا إلـىوالـذي یرفـع الأمـر  ،المحكمـة العلیـا

  .1قضاء المتابعالرجل  ،دائرة اختصاص المجلس الذي یقوم بالعمل فیه

اره بالـدعوى مجـرد إخطـبقـام وكیـل الجمهوریـة  ،حكمـةقاضـي م إلـىها كان الاتهام موجّ  إذا  

عـرض الأمـر  ،ة محـلا للمتابعـةثمّـ أنر فـإذا مـا قـدّ . نائب العام لـدى المجلـسال إلىالملف  إرسال

یختــار مــن  ،أن یعــین أحــد قضــاة التحقیــق ،الأخیــرویتعــین علــى هــذا  .رئــیس ذلــك المجلــسعلــى 

  . 2التي یباشر فیها المتهم أعمال وظیفته ،خارج دائرة الاختصاص القضائیة

  الدعوة العمومیةالقیود الواردة على تحریك : ثانیا -

بصـدد بعـض الجـرائم بقیـود معینـة  ،دت مختلـف التشـریعات تحریـك الـدعوة العمومیـةلقـد قیّـ  

أو المضـرور  ،وذلك سواء حركت الدعوى من طرف النیابة العامـة ،أو طلب الإذن، الشكوى :هي

الـدعوى العمومیـة  تحریـك نلاحـظ أن ،الجزائیة الإجراءاتأحكام قانون  إلى جوعبالرّ و  .من الجریمة

بالنســبة لــبعض  ،إذنقــد یســتلزم الحصــول علــى  ،القضــائیة الأحكــامبصــدد الجــرائم المتعلقــة بتنفیــذ 

 التحــقأن یكــون الموظــف قــد  حتمــلبــل ومــن الم ،كغالبیــة الــوزراء ،المــوظفین ذوي الصــفة النیابیــة

  .ن هذه الجرائمأبل أن تتقادم الدعوى العمومیة بشق ،بالهیئة البرلمانیة

لممثلـــي الشـــعب مـــن النـــواب فـــي البرلمـــان  ،فقـــد اعتـــرف المشـــرع الجزائـــري ،وبهـــذا الصـــدد  

 127وهـذا بـنص المـادة  ،بالحصـانة البرلمانیـة ،الأمـةومجلـس  ،المجلس الشعبي الوطني ،بغرفتیه

بســـبب  ،مجلــس أمــة عضــو أونائــب  أيلا یجــوز الشــروع فـــي متابعــة  ((:علــى أنــه مــن الدســتور

مـن المجلـس الشـعبي الـوطني أو  ،حسـب الحالـة بـإذن أو ،بتنازل صـریح منـه إلا ،جنایة أو جنحة

))ة أعضائهر رفع الحصانة عنه بأغلبیّ الذي قرّ  ،الأمةمجلس 
3.  

قبــل النائــب العضــو فــي  ،ومباشــرتها ،أنــه لا یجــوز تحریــك الــدعوى العمومیــة ،ومنــه یتضــح

  :نــــــــــــالتالیین ـــــــــــــــــالغرفتین إلا بتوافر أحد الشرطی إحدى

    

  

                                                           
  قانون الإجراءات الجزائیة  ،  575لمادة ا، انظر1
    قانون الإجراءات الجزائیة  ، 576المادة الفقرة الأولى من ، انظر2
الصـــــادرة 14: عـــــدد،ر، ج، 2016ــــــ03ــــــــ06 فـــــي 01-16المعـــــدل بالقـــــانون ،التعـــــدیل الدســـــتوري مـــــن 127أنظـــــر المـــــادة  3

  2016ـــ03ـــ07بتاریخ
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بحیـث یصـبح النائـب العضـو كبـاقي  ،الإذن للنیابة العامـة عـن طریـق رفـع الحصـانة: الشرط الأول

  .طلبالفقط بالنسبة للدعوى أو الإجراءات موضوع  ،الأفراد

علـــى  ،وفـــي هـــذه الحالـــة أیضـــا ،تنـــازل النائـــب بشـــكل صـــریح علـــى هـــذه الحصـــانة: الشـــرط الثـــاني

  .الاجتماع لرفع الحصانة عن النائب ،أو مجلس الأمة ،المجلس الشعبي الوطني

فـي حالـة الحصـانة البرلمانیـة  إذناشتراط الحصول على  بمبدأ ،وقد اخذ المشرع المصري  

مجلـــس الشـــعب  ،بالنســـبة لطائفـــة النـــواب أعضـــاء المجلســـین ،كشـــرط لتحریـــك الـــدعوى العمومیـــة

والتــي یقابلهــا  1971لســنة  ،ائمالــدّ مــن الدســتور المصــري  99نصــت المــادة  إذ ،ومجلــس الشــورى

لا یجـــوز فـــي غیـــر حالـــة التلـــبس اتخـــاذ أي مـــن  263/2المـــادة  ،يفـــي الدســـتور الفرنســـي الحـــال

وبــإذن مــن رئــیس  ،إجــراءات التحقیــق نحــو العضــو قبــل الحصــول علــى إذن مــن مجلــس الشــعب

بمـا اتخـذ مـن  ،عند أول انعقاد له أن یخطر المجلسعلى  ،نعقاد المجلسالمجلس في غیر دور ا

والتـي تشـمل جمیـع  ،البرلمانیة الإجرائیة لأعضاء مجلـس الشـعب  الحمایةوهذا ما یعرف ب ،إجراء

  بسـریان هـذه الحمایـة  ،من الدستور 205وقد قضت المادة .1من جنایات وجنح ومخالفاتجرائم ال

ذاتـــه هـــو الـــذي أقـــرّ بشـــكل عـــام وهكـــذا فـــان المشـــرع الدســـتوري  ،الإجرائیـــة علـــى مجلـــس الشـــورى

  .2الحمایة الإجرائیة لأعضاء مجلس الشعب والشورى

  يـــــــب الثانــالمطل

  زائیةـــــــــــــؤولیة الجــــرار المســــرتب على إقـــــزاء المتــــالج

المنصــوص علیهــا فــي المــادة  ،جریمــة مــن الجــرائم أي أركــانرت تــوافر للمحكمــة متــى قــدّ   

تكمیلیــــــة              أو أصــــــلیةســــــواء كانــــــت  ،تقضــــــي علــــــى الموظــــــف بالعقوبــــــات أن ،ع،ق،مكــــــرر 138

تعویضـات الخاصـة بجبـر تقضـي بنـاء علـى طلـب المجنـي علیـه بكـل ال أنكمـا لهـا  )الأولالفرع (

لــم یكــن محــل  إذا ،اتســأل الموظــف تأدیبیّــ أنلســلطة الرئاســیة ول ،الضــرر الحاصــل علــى الجریمــة

ـــل الحكـــممســـاء ـــدعوى العمومیـــة أو ،لة ســـابقة قب ـــاركـــأثر مـــن  ،قبـــل تحریـــك ال           الحكـــم بالإدانـــة  أث

  ).الفرع الثاني(

   

  

  

                                                           
  148، 147ص ص ،مـــرجـــع ســـابـــقعصمت عبد االله الشیخ، 1
  148ص ،الســـابـــق ع ـــرجـــس المـــنف 2
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  الأولرع ـــــــــــــــــــــــــالف

  :اتــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعق

ه غمــوض فــي اعتراضــه علــى تنفیــذ الحكــم القضــائي مــردّ  أوثبــت أن امتنــاع الموظــف  إذ

أو بیانــا  ،هــذا المنطــوق یطلــب منهــا تفســیر ،بمــذكرة للجهــات المختصــة بعــثوقــد  ،منطــوق الحكــم

ــــذه ــــاع  ،لكیفیــــة تنفی ــــذ مــــن  الاعتــــراض كــــان بســــبب مــــا قــــد أوأو ثبــــت أن الامتن یثیــــره هــــذا التنفی

  .1فعلى المحكمة أن تقضي ببراءة الموظف ،بشكل خطیر ،العام الأمنتهدد  ،اضطرابات جسیمة

جریمــــة مــــن الجــــرائم  أيفــــان المحكمــــة متــــى قــــدرت تــــوافر أركــــان  ،وفــــي غیــــر هــــاتین الحــــالتین

تقضـــي بعقوبــــة  أنمكــــرر مـــن قــــانون العقوبـــات الجزائــــري  138علیهـــا فــــي المـــادة  ،المنصـــوص

دج بـدلا  100.000 دج إلـى 20.001ثلاث سنوات بغرامـة مالیـة مـن  إلىأشهر  6من الحبس 

  .وذلك بصفتها عقوبات أصلیةكما جاء في المادة 2دج 50.000 إلىدج  5.000من 

الحرمـان مـن حـق بالحكـم علیـه  .الموظـف بإدانـةقضـت  متـىفان على المحكمة  ،فضلا عن ذلك

تحرمــه مــن ممارســة  أنكمــا یجــوز لهــا   ،ع،مــن ق 14مــن الحقــوق الــواردة فــي المــادة  ،أكثــر أو

  .3سنوات 10والخدمات العمومیة لمدة  ،كافة الوظائف

المتضــمن  66/156مــن الأمــر  53للمــادة  لــةالمعدّ  ،ع،ق 14نــص المــادة  إلــىبــالرجوع و 

لســنة  دیســمبر 20 المــؤرخ فــي  23ــــ06قــانون رقــم تعــدیل البموجــب  ،قــانون العقوبــات الجزائــري

أن تحضـر علـى المحكـوم علیـه ممارسـة  ،للمحكمة عند قضائها في جنحةیجوز (( بنصها 2006

ـــر أوحـــق  ـــك لمـــدة  ،1مكـــرر 9وطنیـــة المـــذكورة فـــي المـــادة مـــن الحقـــوق ال ،أكث ـــد عـــن  لاوذل تزی

أو الإفــراج عــن  ،الســالبة للحریــةمــن یــوم انقضــاء العقوبــة  ةهــذه العقوبــتســري و  .ســنوات)5(خمــس

  .میلیةعقوبات تكوهي عبارة عن  )).المحكوم علیه

بإیقــــاف تنفیــــذ العقوبــــة   تــــأمر فــــي حكمهــــا نفســــه بقــــرار مســــبب أن ،كمــــا یمكــــن للمحكمــــة  

جــرائم  مــنلــم یكــن قــد ســبق الحكــم علــى المحكــوم علیــه بــالحبس لجنایــة أو جنحــة  ذاإ ،الأصــلیة

   4القانون العام

  
                                                           

  .216، صمـــرجـــع ســـابـــقو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، دّ ـعبد القادر ع 1

للـردع  احیث رفعـت مقـدار الغرامـات المحكـوم بهـا فـي مـادة الجـنح تحقیقـ. قانون العقوبات الجزائري ،مكرر 467المادة  ،انظر2 

 . العام والخاص

 قانون العقوبات ، 139المادة  ،أنظر3 
  قانون الإجراءات الجزائیة ،592المادة  ،أنظر 4
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الناجمـــة عـــن حكـــم  الأهلیـــةأو عـــدم  ،دفـــع مصـــاریف الـــدعوى إلـــىالعقوبـــة  إیقـــافحیـــث لا یمتـــد 

  .1الإدانة

لــم یصــدر ضــد المحكــوم علیــه خــلال مهلــة  ،ي أثــرذیعتبــر غیــر  ،كمــا أن الحكــم بالإدانــة  

لارتكـاب  ،عقوبـة أشـد منهـابعقوبة حبس أو  ،خمس سنوات من تاریخ الحكم  الصادر من المحكمة

2جنایة أو جنحة
    .دون أن تلتبس بالعقوبة الثانیة ،أولا رة ة تنفذ العقوبة المقرّ وفي الحالة العكسیّ  ،

تخفــض عقوبــة الحــبس  أن، ةالموظــف بــالظروف المخففــ إفــادةحالــة كمــا أن للمحكمــة فــي   

دج ولهــذا أن تحكــم بإحــدى هــاتین العقــوبتین فقــط علــى  2000إلــى شــهرین والغرامــة المالیــة إلــى 

  .3الحد الأدنى المقرر قانونا للجریمة عن أن لا تقل

مـن قـانون العقوبـات المصـري  123فیتضح مـن خـلال نـص المـادة  ،المشرع المصري أما

ضـــي المحكمـــة فـــي حـــق الموظـــف العـــام تق ،ع بصـــورتیهه فـــي حـــال ثبـــوت واقعـــة الامتنـــاعلـــى أنّـــ

ومــن ثــم فــان جریمــة الامتنــاع عــن تنفیــذ الأحكــام القضــائیة  ،بعقوبــة الحــبس والعــزل مــن الوظیفــة

  .المصري من قانون العقوبات 11ة طبقا للماد ،تعتبر من الجنح

لـذا فـان الحـبس  ،دون تحدیـد لمـدة الحـبس ،النص قد جاء مطلقـا أنفیلاحظ  ،أما عن مدة الحبس

  الســجون المركزیــة أو العمومیــة المــدة التــي یقضــي بهــایعنــي وضــع المحكــوم علیــه فــي أحــد  ،هنــا

طبقــــا للمــــادة  ،ثــــلاث ســــنوات لــــىوالتـــي یجــــب أن لا تقــــل عــــن أربــــع وعشــــرون ســـاعة ولا تزیــــد ع

عن الوظیفة فقد جـاء الـنص بهـا هـي  ،ة العزلمدّ عن وأما  المصري من قانون العقوبات 171/1

یها الأدنــى زمــا بحــدّ تملیحــدد هــذه المــدة  أن ،علــى القاضــيومــن ثــم فانــه یتعــین  ،الأخــرى مطلقــا

4باعتبارها عقوبة تكمیلیة صادرة في جنحة ،والأقصى
.  

فــــي  الأصــــلیةیلاحــــظ أن العقوبــــة  ،والقــــانون المصــــري ،القــــانون الجزائــــريبالمقارنــــة بــــین 

 أصــلیةتقریــر عقوبــة العــزل كعقوبــة  أنغیــر  ،القــانون المصــري أقــل عنهــا مــن التشــریع الجزائــري

  . من القانون الجزائري ،والجزر یجعل من القانون المصري أكثر نزعة للردع ،جوازیهوغیر 

   

  

                                                           

  قانون الإجراءات الجزائیة ،595المادة  ،أنظر1 
 قانون الإجراءات الجزائیة، 593المادة  ،أنظر2
  مكرر قانون العقوبات  53المادة  الرابعة منالفقرة  ،أنظر3
  146، 145صص ، مـــرجـــع ســـابـــق، الشیخ عصمت عبد االله4
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  الثانيرع ـــــــــــــــالف

  ةـــــزائیــــــــــــــــؤولیة الجــــــــــــر المســـریــــار تقـــــــأث

یطالــب بتعــویض  أن ،متــى قضــت المحكمــة بإدانــة المــتهم ،یجــوز للمضــرور مــن الجریمــة

قـــع جـــزاء تأدیبیـــا علـــى الموظـــف و لســـلطة الرئاســـیة أن تول ــــــ أولا ــــــالضـــرر الحاصـــل مـــن الجریمـــة 

   ــــ ثانیا ــــ یبرر توقیع عقوبة تأدیبیة ،أن الخطأ الجنائي في هذه الحالة یشكل خطأ وظیفیا هباعتبار 

  ةــــــــــة المدنیّ ــــى المسؤولیــــــة علــــــم الإدانــــــــــحك رـــأث :أولا

 تعویضالفـان علیهـا أن تفصـل فـي طلـب المحكـوم لـه بـ ،المتهم بإدانةقضت المحكمة  إذا  

  اختصاص المحكمة الجزائیة بالفصل في دعوى  وأساس. كان له محل إذا ،عن الضرر الحاصل

أي  ،مباشـرةارتبـاط الضـرر الحاصـل بالجریمـة  هو ،طلبه المحكمة المدنیةتما لا تهو و ، التعویض

1والجریمـة المرتكبـة السببیة المباشـرة بـین الضـرر المـادي أو المعنـوي توافر 
وللمحكمـة أن تـأمر  .

حكـم  إصـدارلـم یكـن ممكنـا  إنكمـا لهـا  ،دفع مؤقتا كل أو جـزء مـن التعویضـات المدنیـة المقـررةب

أن تقـرر للمضـرور مـن الجریمـة مبلغـا احتیاطیـا قـابلا للتنفیـذ  ،في طلب التعـویض المـدني بحالتـه

  .2والاستئناف  به رغم المعارضة

  ةـــة التأدیبیــالمسؤولیلى ــة عــة الجزائیــر المسؤولیــر تقریــأث: ثانیا

والجنائیـة عـن بعضـهما  التأدیبیـةأن استقلال كـل مـن الجریمـة  الإداريالقاعدة في القانون   

فــالواقع أن هــذا الاســتقلال لا یعنــي أكثــر مــن اخــتلاف النظــام  ،لا یعنــي عــدم وجــود علاقــة بینهمــا

مــن أهــم (( یــة فانــهملیــة العولكــن مــن الناح ،واخــتلاف الغایــة منهمــا ،القــانوني لكــل مــن الجــریمتین

عرقلـــة تنفیـــذ الحكـــم القضـــائي  أووامتنـــاع  ،حكـــام والقـــرارات القضـــائیةالأواجبـــات الوظیفـــة احتـــرام 

القضـائیة لا تنفـي  الأحكـامعـن تنفیـذ وقیام أركان جریمة الامتنـاع  ،لة التأدیبیةءیترتب علیه المسا

الجزائیــة وهــذا لوجــود صــلة وثیقــة بــین الجریمــة  ،التــأدیبيوبالتــالي الجــزاء  ،التأدیبیــةلة ءقیــام المســا

نــاع عــن تنفیــذ حكــم قضــائي یشــكل فــي والحاصــل أن ســلوك الموظــف بالامت ،التأدیبیــةلة والمســاء

  3.))وجزائیة نفس الوقت جریمة تأدیبیة

  لأي ذلك أن ارتكاب الموظف  ومردّ  ،يأمر حتمّ  التأدیبیةالجزائیة و الجمع بین المسؤولیة ف

                                                           
مبـادئ الإجـراءات الجزائیـة فـي التشـریع الجزائـري، الجـزء الأول، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر،  ،أحمد شوقي الشلقاني 1

  101ص
  الإجراءات الجزائیةقانون ، 357المادة  ،أنظر 2
 187، 186صص  ،2013، ر،الجزائلخلدونیةدار االموجزة،،الجزء الثاني، والإداریةالمدنیة  الإجراءات،طاهري حسین 3
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القانونیــة الخاصــة بالواجبــات  لا یشــكل فقــط إخــلالا ،القانونیــة الأحكــامیتعلــق بتنفیــذ م ســلوك مجــرّ 

ـــ06رقــم  الأمــرمــن  41و  40المنصــوص علیهــا فــي المــادتین   الأساســيالقــانون  نالمتضــمّ  03ــ

الحكـم  تنفیـذوذلـك لان امتنـاع الموظـف عـن  ،اجسـیم أیشـكل خطـ وإنما .1العام للوظیفة العمومیة

مــن  163منصــوص علیــه بالمــادة  ،بواجــب دســتوري إخــلالتنفیــذه ینطــوي علــى  أوقــفعرقلتــه  أو

وذلــك بموجــب المــادة  ،عقوبــة مــن الدرجــة الرابعــةإلــى یمكــن أن یــؤدي  2016التعــدیل الدســتوري 

العــام للوظیفــة العمومیــة تتمثــل فــي التنزیــل  الأساســيالمتضــمن القــانون  03ـــــ06 الأمــرمــن  173

  .من نفس القانون 163بناء على المادة  ،الدرجة السفلى أو تسریح إلىمباشرة 

بكیفیـات  المتعلـق  302ــــ32في المرسوم  ،لقد كان المشرع الجزائري أكثر وضوحا وتدقیقا

أخطــاء  منــه 71المــادة حیــث عــددت .تطبیــق الأحكــام التشــریعیة الخاصــة بعلاقــات العمــل الفردیــة

لا تسـمح ببقائـه  ،ارتكـاب جنحـة أو جنایـة طـوال مـدة علاقـة العمـل هامن بین والتي.الثالثة  الدرجة

2عنـدما تثبـت المصـالح القضـائیة المختصـة هـذه المخالفـة ،في المنصب الذي یشـغله
تبـرر  التـي .

    .3ومن غیر دفع التعویضات ،مسبق إشعارعقوبة التنزیل أو التسریح دون 

  يــــــــــــــالمبحث الثان

  ةـــــــــــــــالإداریة ـــؤولیــــــــــــــــــرار المســــــــإق

عــدم فبعــد أن كـان  ،بـدأ عصــر عـدم مســؤولیة السـلطة العامــة یختفـي 19مـع حلـول القــرن 

 أوبـان المسـؤولیة هـي المبـدأ قـول الأصبح ممكنا  ،والمسؤولیة هي الاستثناء ،المبدأالمسؤولیة هو 

حقـــوق  إعـــلانمـــن  15فـــي المـــادة  الأولـــىوبالفعـــل كانـــت الثغـــرة  ،عـــدم المســـؤولیة هـــو الاســـتثناء

یطالــب بمتابعــة  أنوالتــي كانــت تمــنح الحــق للمجتمــع فــي  1789أوت  26 ـوالمــواطن لــ الإنســان

 الأحكـــامف ذلـــك أو الأمـــر علـــى أنـــه مفهـــوم لمســـؤولیة ولقـــد كیّـــ ،لـــلإدارةكـــل عـــون عمـــومي تـــابع 

قابــــات والمســــؤولیات هنــــاك بعــــض الرّ وأخیــــرا كانــــت  ،مســــؤولیة المــــوظفین التأدیبیــــة أوالسیاســــیة 

  .4الخاصة مثل مسؤولیة المحاسبین العمومیین

                                                           

    2006سنة  46عدد ،ر،ج،تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالم 2006ـــ  07ــ15المؤرخ في 03ـــ06قم ر  الأمر1 

التشـریعیة الخاصـة بعلاقـات  الأحكـامالمتعلـق بكیفیـات تطبیـق  1982 سـبتمیر 11المـؤرخ فـي  302ــــ82رقـمالرئاسـي المرسوم 2 

 .1982سنة 37العدد ،ج.ر.ج،العمل الفردیة 

تضـمن القـانون الأساسـي لعمـال المؤسسـات الم 1985مـارس 23المـؤرخ فـي 59ــــ85 الرئاسـي رقـم المرسـوممـن   124المادة  3 

  .1985سنة  13عدد ،ر، ج والإدارات العمومیة 

 29، ص2014كفیف الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة  الإداریة على أساس الخطأ ، دار هومة ، الجزائر، 4 
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بعـد ارتباطـه بتنـازع الاختصـاص  إلار الاعتـراف بالمسـؤولیة وعلى العموم لم یحصـل بالفعـل تطـوّ 

لمبـدأ  ،غایـة وضـع حـد إلـى ،بعـض النظریـاتف نتیجة تكیّ  ،الإداريبین القضاء العادي والقضاء 

وكـان ذلـك  ،العـاممـن القـرن التاسـع عشـر بفضـل معیـار المرفـق في الربع الثالث  ،عدم المسؤولیة

لیــتم وضــع حجــر  ،محكمــة التنــازع عــن 1873فیفــري 08الصــادر بتــاریخ  بــلا نكــوبمناســبة قــرار 

هـذا ة حیـث جـاءت حیثیّـ .1القانون المدني ه عنلا بقواعدمستق ،الإداریةلنظام المسؤولیة  الأساس

 :القرار

تحكمهـا قواعــد  أنبســببها لا یمكـن  الأفـرادالتـي تلحـق  الأضــرارمسـؤولیة الدولـة عـن  إن" 

بــــل لهــــا قواعــــدها  ،ولا بالمطلقــــة ،لیســــت بالعامــــة الإداریــــةهــــذه المســــؤولیة  نأو  .القــــانون المــــدني

  . " 2الخاصة التي تتغیر حسب الضرورة

فـي الغالـب  عـدّ تالمقضـي بـه  الشـيءة جـزاء مخالفتهـا لحجیّـ الإدارةوبالنتیجة فان مسؤولیة   

ة أن یكــون ویسـتوي فــي هـذه النیّـ ،القضـائیة الأحكـامفـي تنفیــذ  ،علـى ســوء نیتهـا الإدارةلهـذه  إدانـة

.                منقوصـــــــا أوتنفیـــــــذا جزائیـــــــا  غیـــــــر مبـــــــرر أو  ،مظهرهـــــــا امتناعـــــــا عـــــــن التنفیـــــــذ أو تـــــــأخرا فیـــــــه
متـــى ارتبطـــت  ،بصـــفة خاصـــة الإداریـــةدعـــوى المســـؤولیة  إقامـــةتتحقـــق فائـــدة المحكـــوم لـــه لـــدى "

  "3ة الشيء المقضي بهالقرار المخالف لحجیّ  إلغاءبدعوى 

لتـــزام لالعـــدم ا الإداریـــةالمســـؤولیة  أســـاسو نطـــاق  ،الأولتبعـــا لـــذلك نتنـــاول فـــي المطلـــب   

التعـــویض عـــن عـــدم الالتـــزام بتنفیـــذ الحكـــم  ،المطلـــب الثـــاني أمـــا ،الإداريبتنفیـــذ الحكـــم القضـــائي 

  .الإداريالقضائي 

  المطلب الأول

  .الإداريلعدم الالتزام بتنفیذ الحكم القضائي  الإداریةنطاق وأساس المسؤولیة 

 الإخــلالبســبب  ،الإداریــةمــن حیــث نطــاق المســؤولیة تختلــف فیمــا بینهــا  ،التشــریعات المقارنــة إن

قواعـد المسـتقر الوهذا النوع من المسـؤولیة لا یخـرج عـن  )الأولالفرع (المقضي به  الشيء ةبحجیّ 

  )الفرع الثاني( القانوني أساسهامن حیث  ،علیها فقهاء و قضاء

   

  

                                                           
 31، صمـــرجـــع  ســـابـــق   كفیف الحسن 1

  17، ص2013 طة العامة، دار الهدى ، الجزائر،ث ملویا، مسؤولیة السلآلحسین بن الشیخ 2 
  .222، صمـــرجـــع ســـابـــقضد الإدارة العامة ،  الإداریةو، ضمانات تنفیذ الأحكام دّ ـادر عـد القـعب 3
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  الفرع الأول

  .ذــــــــــــــــــــــزام بالتنفیــــدم الالتــة لعـــة الإداریـــاق المسؤولیـــنط

المقضـي بــه  الشـيءعـن مخالفـة  الإداریـةیقتصـر نطـاق المســؤولیة  ،فـي التشـریع الجزائـري

وهــذا بخــلاف التشــریع المصــري والتشــریع  )أولا(المالیــة  الإدانــةدون أحكــام  ،الإلغــاء أحكــامعلــى 

  .)ثانیا(المالیة  الإدانةوأحكام  ،الإلغاء أحكامكلا من  الإدارةالفرنسي حیث تشمل مسؤولیة 

  ريــــــــــــــون الجزائـــــفي القان ةـــــیة الإدار ـــــالمسؤولیاق ـــــــــــنط: -أولا

المتعلـق  1991جـانفي08المـؤرخ فـي  02ـــ91بموجـب القـانون  ،لقد نظم المشرع الجزائـري  

1بتنفیذ بعض أحكام القضاء
أو  ،كانـت  مركزیـة الإداریـةمـن الهیئـات ه اقتضـاء الـدائن حقـّكیفیـة  ،

 الإدانــةهـي امتنعـت أو تــأخرت فـي تنفیـذ أحكـام  إن الإدارةوعلـى ذلـك فـلا مســؤولیة علـى  ،محلیـة

  .المالیة الصادرة ضدها

إ عنــدما كرســت العمــل بأحكــام القــانون رقــم ،م،إ ،مــن ق 986ذلــك بــنص المــادة  تأكــدوقــد   

ام أحـــد نة إلـــز المتضـــمّ  ،ا أحالـــت تطبیـــق الأحكـــام الحـــائزة لقـــوة الشـــيء المقضـــي بـــهمعنـــد 02ــــــ91

  .2دفع مبلغ مالي محدد القیمة للأحكام التشریعیة الساریة المفعولالأشخاص المعنویة العامة ب
 

)
ـــ91لقــد جــاء القــانون     .جــوء للحجــزاللّ  إلــىدون الحاجــة  ،یل الــدیونصــتحنا آلیــات متضــمّ  02ـــ

 1993افریــل11المــؤرخ فــي  92.118رقــم   ن المحكمــة العلیــاعــنه القــرار الصــادر وهــو مــا تضــمّ 

  3 ) 191ص  1994لسنة  01مجلة قضائیة عدد 

  ارنـــــــــــون المقــــفي القان ةـــالإداریة ـمسؤولیالاق ــــنط: ثانیا

یختلـــف عـــن نطـــاق  ،الفرنســـي والمصـــري،فـــي التشـــریع المقـــارن الإدارةنطـــاق مســـؤولیة  إن

وذلـك لكـون  ،فـي التشـریع الجزائـري ،المقضـي بـه الشـيء حجیّـةمن حیث مخالفة  الإدارةمسؤولیة 

 الإدانـة وأحكـام الإلغـاء أحكـامفي كلا التشریعین الفرنسي والمصري تشمل  الإدارةنطاق مسؤولیة 

  .المالیة

   

    

                                                           

    2رقــم ،ر،ج،صــة المطبقــة علــى بعــض أحكــام القضــاءیحــدد القواعــد الخا  1991جــانفي  8المــؤرخ فــي 02ــــــ 91رقــم ، قــانون 1 

 .1991سنة 
رعـدد ،ج،والإداریـةالمدنیـة  الإجـراءاتالمتضـمن قـانون  2008فیفـري 25بتـاریخ  09ـــــ 08من القانون رقـم  986المادة  ،انظر 2

 .2008سنة  21

  .302ص، مـــرجـــع ســـابـــق ان، ـــد الرحمـــارة عبـربـــب3 
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  :يـــــالفرنسون ــــــفي القان الإدارةة ـاق مسؤولیــــــنط -1

المقضـي بـه فـي القـانون الفرنسـي كـلا  الشـيءة عن مخالفة حجیّـ الإداریةتشمل دعوى المسؤولیة 

الحامـل لقـرار ((لمحكـوم لـه فـان ل الإلغـاء لأحكامبالنسبة  ،المالیة الإدانةوأحكام  الإلغاء أحكاممن 

فـــي  ،الإدارة أللحصـــول علـــى تعـــویض أساســـه خطـــ ،یســـلك طریـــق القضـــاء الكامـــل أنذ غیـــر منفـــ

سـلطة المتمـردة بـالتعویض العلـى  الإداريهكـذا یحكـم القاضـي  ،المقضي به الشيءحجیّة خرقها 

صـدر عـن مجلـس  الشأنوفي هذا  ،المقضي به للشيءخر المتأ أوالتنفیذ الجزئي أو ،لتنفیذلعدم ا

 الإدارةبــــالحكم علــــى  قــــرارleMonnier  فــــي قضــــیة 2018جویلیــــة 26الدولــــة الفرنســــي فــــي 

))للأفرادترتب على ذلك ضررا  إذ ،إدارياخیها في اتخاذ قرار بالتعویض لتر 
1.  

ـــة  ،المالیـــة الإدانـــةبالنســـبة لأحكـــام  أمـــا فـــان مشـــكلة امتنـــاع الإدارة عـــن تنفیـــذها أصـــبحت محلول

  .2نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطریقتی

 إداريیحكم بها جهاز قضـائي  إدانةبعد  ،المطبق 1975جویلیة  11من جهة أولى یزید قانون .

فــي حــال عــدم تنفیــذ قــرار قضــائي  ،خمــس نقــاط معــدل الفائــدة القانونیــة ،أو جهــاز قضــائي عــادي

 نــصالتــي  الإجــراءاتمبلــغ مــن العملــة بفضــل  الإدانــةتنفیــذ حكــم  ،مــن شــهرین أكثــر إلــىممتــد 

  .1980جویلیة  16قانون  ،الشأنعلیها في هذا 

رفـــض تنفیـــذ القـــرار  إلیـــهب لموظـــف الـــذي ینســـل مســـؤولیة الشخصـــیة تقحـــم ال ،ومـــن جهـــة ثانیـــة.

  .الإدانةالحكم محل  أي،المنشود

  ريــــــــــــون المصــــفي القان الإدارةاق مسؤولیة ـــــنط -2

لا  ،المقضــــي بــــه الشــــيءفــــي القــــانون المصــــري عــــن مخالفــــة  الإدارةمجــــال مســــؤولیة  إن  

 المبـــادئحیـــث أنـــه مـــن  ،المالیـــة الإدانـــةأحكـــام  علـــى أیضـــا وإنمـــا ،الإلغـــاءیقتصـــر علـــى أحكـــام 

تنفیــذ مــا  إلــىالمبــادرة  ،الإداریــةیجــب علــى الجهــات "أنــه  ،المســتقر علیهــا فــي القضــاء المصــري

فـان هـي امتنعـت دون حـق عـن تنفیـذها  ،المقضـي بـه الشيءحائزة لقوة  أحكامیصدر ضدها من 

    في وقت مناسب 

  

  
                                                           

  .263، 262صص ،  مـــرجـــع ســـابـــق ة، ـــة شفیقـــن صاولـــب 1
، المؤسســـة الجامعیـــة الطبعـــة الثانیـــة ، الجـــزء الثاني،ترجمـــة منصـــور القاضـــي، الإداريجـــورج فودیـــل بیـــار دلفولفیـــه، القـــانون  2

  .286، 285ص ص ،2001للدراسات والنشر والتوزیع بیروت،
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یوجـــب  ،مخالفـــا للقـــانون ،ســـلبي إدارياعتبـــر ذلـــك بمثابـــة قـــرار  ،تعمـــدت تعطیـــل هـــذا التنفیـــذ أو

  .1"مادیة وأدبیة أضرارحقا في التعویض عما یلحقه بسببه من  ،الشأن لصاحب

كـان مـن عـدم  مـا إلا ،المالیـة الإدانـة أحكـاموجود صعوبات تعتـرض تنفیـذ نه في ضل عدم أكما 

الموظــف  إنــذارضــرورة  ،فــان اشــتراط المشــرع المصــري ،الكافیــة لســداد الــدیون الاعتمــاداتتــوافر 

التضـــییق مـــن حـــالات مســـؤولیة  إلـــىیـــؤدي  أننه مـــن شـــأ ،القضـــائیة الأحكـــامالممتنـــع عـــن تنفیـــذ 

وتحـل محلهـا  ،ي هذه المسؤولیةوتنتف .ظف بالتعویض من ماله الخاصالمو  إلزاموبالتالي  ،الإدارة

الموظـــف قـــد قـــام باتخـــاذ  أنوثبـــوت  ،فـــي حالـــة عـــدم تـــوافر الاعتمـــادات المالیـــة الإدارةمســـؤولیة 

  .2هو الذي حال دون التنفیذا عدم وجود اعتماد أن إلا ،اللازمة لتنفیذ الحكم الإجراءات

الدولـة الخاصـة فـي مصـر  أمـوالأن  إلـىیـذهب  ،كما أن الرأي الراجح فـي فقـه قـانون المراجعـات

ومـن هنـا یلحـق  ،فان العـرف قـد جـرى فـي مصـر علـى عـدم جـواز الحجـز ،تخضع للتنفیذ الجبري

 إلــىعــادة مــن الحاجــة  ،ذات المضــمون المــالي الإداریــة الأحكــامحكــم التعــویض مــا یجــري علــى 

3.وسیلة أخرى لضمان احترامه
  

                                                                                             الفرع الثاني

  ذـــــــــــــدم الالتزام بالتنفیـــــــــــة لعـــــة الإداریـؤولیـــــــــاس المســـــــــــــأس

المقضـي بـه یشــكل  الشـيءة عـدم الالتــزام بحجیّـ أنلـى ع ،الإداريالقضـاء  أحكـامت اسـتقر   

علـى  ،لة والتعـویضءأو المسـا ،الخطـألة والتعویض علـى أسـاس ءیستوجب المسا ،مخالفة للقانون

    لمبــرر اســتحالة التنفیــذ  ،نتیجــة لعــدم التنفیــذ المشــروع ،مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة أســاس

ــــالخطعلــــى المســــؤولیة غیــــر  تأسیســــامــــة ءملاالأو عــــدم  ومــــن ثمــــة فإنــــه یوجــــد نوعــــان مــــن  ،ةئیّ

)ثانیا( بدون خطأ والمسؤولیة  ) أولا(مسؤولیة على أساس الخطأ  ،المسؤولیة
4.  

  

  

  

                                                           
المجــد للطباعــة، الهــرم ،  أبــو، دار الأولفــي قضــاء مجلــس الدولــة ، الجــزء  الإداريحمــدي یاســین عكاشــة، موســوعة القــرار  1

  .378، ص2001، مصر
، الأولــىالقضــائیة، دراســة مقارنــة، الطبعــة  الأحكــامعبــد االله حســین حمیــدة، المســؤولیة الجنائیــة للموظــف للامتنــاع عــن تنفیــذ  2

 .311، 310ص ص ،2005،مصر، سویف  بنيمطبعة كلیة العلوم، 
 137، ص مـــرجـــع ســـابـــقخ، ـالشیعبـد اللـه ت ـعصم 3
 227، صمـــرجـــع ســـابـــق ضد الإدارة العامة، الإداریةحكام و، ضمانات تنفیذ الأدّ ـعبد القادر ع 4
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ز علـى نحــو یتشـابه إن لــم نقـل یتطــابق  ـوهـذا التمییــ ،القضـاء الجزائــري هـذه المســؤولیةولقـد طبــق "

  .1"ه القضاء الفرنسيتماما مع ما كان قد اقرّ 

  طأـــاس الخـة على أســــة الإداریــــــــــؤولیـالمس: أولا

 أخـذت ،تتمثـل فـي عمـل مـادي أو فـي تصـرف قـانوني ،القـانون لأحكـاممخالفـة  هـو: الخطـأ  

  عــدم القیــام بمــا یوجبــه القــانون ینشــأ عــن ،هیئــة تصــرف ســلبي أوتــأتي علــى ،عمــل ایجــابي ةصــور 

  الإدارةوالخطـأ الـذي یقـع مـن العـاملین فـي  ،بواسـطة العـاملین فیهـا إلا تخطأ أو تخطئلا ،والإدارة

  .2الإدارةیكون مرفقیا تسأل عنه  أنوإما  ،ل عنه مرتكبهأیس ،یكون الخطأ شخصیا أن إما

ـــذ بعنصـــر الخطـــأ  ،وهـــو مـــا نتناولـــه فـــي هـــذا الفـــرع مـــن خـــلال بیـــان علاقـــة الامتنـــاع عـــن التنفی

  .بصورتیه

  : علاقة الخطأ الشخصي بعدم الالتزام بالتنفیذ-1

وقراراتـه أو  ،القضـاء أحكـامتنفیـذ  بأن الموظف الـذي یمتنـع عـن  ،الإداريالقضاء  لقد أقرّ   

 فــان عملــه  ،والقــرارات حكــامالأأو یــرفض تقــدیم المســاعدة لتنفیــذ تلــك  ،علــى عــدم تنفیــذها ،یصــرّ 

عـــن رفضـــه لة الموظـــف ءومســـا ،المقضـــي بـــه الشـــيءة حجیّـــ قاعـــدة ینطـــوي علـــى خـــرق لاحتـــرام

  اعتبـــارا لكــون ســـلوكه مكونــا للخطـــأ الشخصـــي ،والقــرارات القضـــائیة الأحكـــامعـــن تنفیــذ  وامتناعــه

الموظـف  إلیهـاالتـابع  الإداریـةالجهـة  مسـاءلةویترتـب علیـه  ،ع من الموظف أثناء تأدیة وظیفتـهوق

3أیضاالممتنع 
شخصـي اعتبار هذا السلوك مكونا لخطأ  ،منذ مدة طویلة  هوریووقد اقترح الفقیه .

شخصـیا عـن الموظـف بـالتعویض  بإدانـةیعاقـب  أنویجـب  ،قابل للانفصال عن ممارسة الوظیفة

 وضـــعهـــذه الفكـــرة لــم تـــتم ممارســـتها لاصـــطدامها بحـــدود  أن إلا ،حیةالضـــ أصـــابالضــرر الـــذي 

    إلــــىأدت  ،حالــــة المجــــرد مــــن أي علاقــــة بالخدمــــةالالشخصــــي فــــي  الموظــــف فــــي حالــــة الخطــــأ

4الموظـف إلـىفـي الرجـوع  إمكانیتهـامـع  ،الإدارةبمسـؤولیة  الأخذ
  ومـن هنـا فـان امتنـاع الموظـف .

  ةیستوجب قیام مسؤولیته الشخصی الإداریةوالقرارات القضائیة  الأحكامرفضه تنفیذ  أو

   

                                                           

دراســـة مقارنـــة، دیـــوان المطبوعـــات  ،فـــي القـــانون الإداري المســـاواة وتطبیقاتهـــا لمبـــدأل خـــلاالإالمســـؤولیة عـــن ،هوبیمســـعود شـــ1 

  .52، ص2000الجامعیة، الجزائر، 
 464، 463صص  ،1995 ،مصر الجامعیة الإسكندریة،القضاء الإداري، دار المطبوعات ، ماجد راغب الحلو 2
   والجنـائي ـــ الجزائـري ، دراسـة فـي القـانونین الإداريالقضـائیة الصـادرة ضـدها،  الأحكـامعن تنفیـذ  الإدارةامتناع  ،ة شروننحسی 3

 197، 196ص ص، 2010، الإسكندریة،الجدیدة  ةدار الجامع
 .  286، صمـــرجـــع ســـابـــق ،  هـــولفیـــار دلفـــل، بیـــودیـــورج  فـــج 4
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  :ذـــــــدم الالتزام بالتنفیـــــبع المرفقية الخطأ ــــــــــعلاق -2 

 المســؤولیة الإدارةوتتحمــل  ،ذاتهــا رفــقالم إلــىأو التقصــیر  الخطــأفیــه ینتســب ، ألمرفقــي الخطــأ((

))هـــــــــي المختصـــــــــة الإداریـــــــــةوتكـــــــــون المحـــــــــاكم  ،أموالهـــــــــافتـــــــــدفع التعـــــــــویض مـــــــــن  ،وحـــــــــدها
1.                    

 الشـيءة التـي تنـافي حجیّـ الإداریـةالقرارات  ،ء الفرنسیان بصورة عامةالفقه والقضا یعتبر   

مســـؤولیة  إلـــىمخالفـــات جســـیمة تـــؤدي  الأحكـــامالتـــي یترتـــب علیهـــا عـــدم تنفیـــذ  أو ،المقضـــي بـــه

ـــــبنــــاء عل ،الإدارة ـــــحجیّ ل الإدارةوتأخــــذ مخالفــــة  ،ألمرفقــــيخطــــأ الى ـــ المقضــــي بــــه فــــي  الشــــيءة ــــ

  .2حالتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــع  أن   ــــذ  الإدارةتمتن ــــرارات القضــــائیة أو الأحكــــامعــــن تنفی ــــرارا  تصــــدر أو أن ،الق ــــاق  إداری

 الخطـأبنـاء علـى  الإدارةفتسـأل  ،المقضي فیه الشيءلقوة حائز  إداريارض مع حكم قضائي ــیتع

  .تنفیذلتأخرها في ال أو ،معیبا تنفیذا عن تنفیذهاو  ،عن عدم تنفیذها أصلا ألمرفقي

وهي الحالة التي  ،الصادرة لصالح الغیر الأحكامنفیذ في ت عن المساهمة الإدارةتمتنع  أن  

المعاونـة فـي تنفیـذ  الإدارةوان كان من المقـرر فقهـا وقضـاء أن رفـض  ،من مجال دراستنارج ــــــتخ

  .مسؤولیتها إلىیعتبر مخالفة للقانون تؤدي  ،ام القضاءـــــــــأحك

ـــه ولارتبنّــأكمــا  ـــاط امتنــــ ـــاع الموظــف العـــــــــ امتنــاع  أنذلــك  ،افانــه یشــكل خطــأ مرفقیــ ،فــةام بالوظیــ

  .ضــالتعوی ق فيـالح الشأنیوجب لصاحب  ،عن التنفیذ دون مبرر بمثابة  قرار سلبي الإدارة

  :طأــــــــــدون خـــب ةــــالإداریة ـــؤولیــــــالمس: ثانیا

ادي النشاط المـ كانت تشمل مظاهر أنفبعد  ،تطورت المسؤولیة دون خطأ تطورا ملحوظا  

ــــتشم أنلا بـــد  كـــانو  ،المخـــاطرعلـــى أســـاس المســـؤولیة تقـــام كانـــت  ،لـــلإدارة  ــــهـــذه المسؤولیل ـ  ةــ

ـــلتصا  3العامــة مبــدأ مســاواة الجمیــع أمــام الأعبــاءتؤســس علــى  التــي ،القانونیــة المشــروعة رفاتـــــــــ

  :اـــــــــــــــــــــــــــوهم حالتینة في ــالقضائی كامـــــالأحذ ــتنفیال ــــــفي مج ،دون خطأــوتقرر المسؤولیة ب

 :الإلغاءحكم لاستحالة التنفیذ العیني أو المادي  - 1

هـــو تنفیـــذه وفـــق مـــا یســـتخلص مـــن  ،بالإلغـــاءة الحكـــم الصـــادر مقتضـــى الالتـــزام بحجیّـــ إن  

القیــام  الإدارةوهــذا مــا یســتعدي مــن  ،المرتبطــة بهــذا المنطــوق ســبابالأأو مــن  ،منطــوق الحكــم

     .یوم صدوره  إلىرجعي یمتد  بأثر ،الإداريالتي یفرضها زوال القرار  الإجراءاتبجمیع 

                                                           
 .    464، صجـــع ســـابـــق ر م، والحلب ـــد راغـــماج 1

 .  199، 198صص ، مـــرجع  ســـابـــق رونـــش هـــحسین2 
 .أ، ص مـــرجـــع ســـابـــق، وبـــهیود شـــمسع 3
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القـــرار  بإلغـــاءفـــالطعن  ،هـــذه الرجعیـــة تصـــبح فـــي حـــالات كثیـــرة مجـــرد افتـــراض نظـــري أنغیـــر ((

یكــون قــابلا للتنفیــذ مــالم یحكــم القاضــي بوقــف تنفیــذه  إذ ،لــیس مــن أثــره وقــف تنفیــذ القــرار الإداري

 الأسـبابة یّـشـرط جدّ  خاصـة ،التنفیـذتـوافر شـروط وقـف  ،لذلك فضلا عن طلـب المـدعي ویستلزم

ــــذ القــــرارات  ،فــــي النظــــام العــــام ــــةلوقــــف تنفی ــــىقــــد تعمــــد  الإدارة أنكمــــا  ،الإداری ــــذ القــــرار  إل             تنفی

))فـــي العدیـــد مـــن الحـــالات یفقـــد خاصـــیة القابلیـــة للتنفیـــذ الإلغـــاءوهـــذا مـــا یجعـــل حكـــم  الإداري
1. 

للمطالبـة بـالتعویض عـن  ،الحـق فـي رفـع دعـوة المسـؤولیة إلالم یكن لصاحب المصـلحة ((عندها 

))التنفیذالتي یسببها له الامتناع عن  الأضرار
2.  

  :امـــــــــــــالعالنظـــــــــــام  يدواعــــــــــــــــــ -2 

 إذا ،حكم قضـائي أيالامتناع عن تنفیذ  للإدارةیجوز  هأنّ  ،وقضاءمن المستقر علیه فقها   

 الإدارةفي مثـل هـذه الحـالات لا ترتكـب  .قدرت أن تنفیذ الحكم سیترتب عنه إخلال بالنظام العام

ولكنهـا تلتـزم بتعـویض صـاحب الشـأن عـن  ،الإداریـةالقضـائیة بامتناعهـا عـن تنفیـذ الأحكـام  أخطـ

جــة دون الحا الإدارةمجلــس الدولــة الفرنســي مســؤولیة  ولقــد أقــرّ . الضــرر النــاتج عــن عــدم التنفیــذ

 أساسـاوبـذلك وضـع  ،النفـاذفي حالـة امتناعهـا عـن تنفیـذ حكـم قضـائي واجـب  الخطأركن  لإثبات

نـــوفمبر عـــام  30الصـــادرة فـــي  ،ستیـــالهـــذا النـــوع مـــن المســـؤولیة بحكمـــه الشـــهیر فـــي قضـــیة كو 

بأنها لم ترتكب خطأ فـي امتناعهـا عـن  رغم اعترافه ،بالتعویض الإدارةمجلس  ألزمعندما  1923

 والمجلس هذا القضاء في أحكام متعـددة  أكدوقد  ،تنفیذ الحكم القضائي في ظروف هذه القضیة

عــام  الصــادر ،فــي حكــم لیســبارو  1938 یونیــو 03فير الصــاد ،Sté St Charlesمنهــا حكــم 

19543.  

نظـرا  ،بالمسؤولیة القائمة على تبعـة المخـاطر الأخذرفض  ،في مصر الإداريأما القضاء   

ثـل فـي عـدم مشـروعیة القـرار مالمت ،الخطـألما تنص علیـه قـوانین مجلـس الدولـة مـن اسـتلزام ركـن 

دون  الإدارةمســـؤولیة فـــي حـــق الواعتبــر الحـــالات التـــي وردت فــي بعـــض القـــوانین لقیــام  ،الإداري

قررهــــا المشــــرع  ،ولمجــــرد تــــوافر ركنــــي الضــــرر وعلاقتــــه الســــببیة فــــي حــــالات اســــتثنائیة ،الخطــــأ

  .4نظریة عامة بأنهاالقول  إلیهاالاستناد  أوفلا یجوز القیاس علیها  ،ارتآهالاعتبارات 

                                                           

  232، ص مـــرجـــع ســـابـــقو، دّ ـــادر عـــد القـــعب1 
  .300، صمـــرجـــع ســـابـــق، انـــد الرحمـــارة عبـربـــب 2

  وما بعدها505، صمـــرجـــع ســـابـــق ، وـــب الحلـــد راغــــماج3 
 294ص،2005،رمنشورات الحلبي الحقوقیة، مص، الطبعة الأولىالقضاء الإداري، الكتاب الثاني، ،محمد رفعت عبد الوهاب 4
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بمبـــدأ  الإخـــلالعلـــى أســـاس  ،تبنـــى قیـــام المســـؤولیة دون خطـــأ بـــدوره قـــد ،الجزائـــري ع أمـــا المشـــرّ 

  والقـــرارات القضـــائیة الأحكـــامعـــن تنفیـــذ  الإدارةفـــي حالـــة امتنـــاع  ،العامـــة الأعبـــاء ممســـاواة أمـــاال

حیـث  ،فـي هـذا المجـال أحكامـهورغـم قلـة  ،نتیجة لخشیتها حصول اضطرابات تمـس النظـام العـام

متنـاع عـن التنفیـذ الاب الإدارة بسـبمسـؤولیة  إلـى ،أشار في القرارات الصادرة عـن المحكمـة العلیـا

1العامة الأعباء أمام الأفرادالمساواة بین  أمبد أعمالنا شروط مبیّ 
.  

  يـــــــــب الثانــــــــــالمطل

  ةـــــــــالإداریة ــــــــــرار المسؤولیـــــب على إقــــزاء المترتــــــــــالج

ویهــــدف التعــــویض إلــــى جبــــر  .فــــإن جزاءهــــا هــــو التعــــویض ،الإدارةإذا تحققــــت مســــؤولیة 

2وذلك سواء أكانت المسؤولیة قائمه على أساس الخطأ أم قائمه بدون خطـأ .الضرر الواقع
ومـع  .

ــــدأ مســــؤولیة  ــــخ مب ــــي الأذهــــان الإدارةترسّ ــــاق فقهــــا ،ف ــــى إدراج دعــــوى  ،وقضــــاء حصــــل الاتف عل

 ءوهــو قســم القضــا ،الإداریــة غیــر العقدیــة ضــمن قســم هــام مــن أقســام القضــاء الإداري المســؤولیة

3اءــــالقض ذلــك ار أنّهــا مــن أهــم أصــنافــــى اعتبــــوعل  ،لــــالكام
رر ــــر للضــــن جبـه مــــــومــا تحقق .

ـــالناش ـــئ عـ لاعتبــاره  ،بتنفیــذ الحكــم القضــائي الإداري الصــادر فــي مواجهتهــا الإدارةن عــدم التــزام ـ

أو بمعنى أصح قرار سلبیا خاطئا ینشئ حقـا للمحكـوم لـه فـي الحصـول علـى  ،عملا غیر مشروع

 4عـن تنفیـذ الحكـم ،ومـن الموظـف المسـئول أصـلا الإدارةیلتزم بعـبء تعویضـه كـلّ مـن  ،تعویض

 ـــل الفـرع الأو ــ )  التقصیریه الإداریةالمسؤولیة  ( وهو ما سنحاول بیانه من خلال دعوى التعویض

مــن  لكوكــذ ،ه كضــمانه لحصــول المحكــوم لــه علــى التّعــویض المناســبأهمیّــوذلــك لمــا لهــا مــن 

فــي توزیــع ،بــین الخطــأ الشخصــي والخطــأ ألمرفقــيبمعــاییر التّفرقــة  ،الإدارةخــلال مــا تسترشــد بــه 

 ةیّـموذلك لما لإعمـال هـذه التّفرقـة مـن أه ـــ الفرع الثاني ــ و الموظف الإدارةبین  ،عبء التعویض

  . نخروج الموظف على مقتضیات القانو  دمـكضمانه فعلیّه لع

  

  

  

  

                                                           
  .   200ص، مـــرجـــع ســـابـــق رون،ـــش هـــحسین 1
 513ص ، مرجـــع  ســـابق،   وـــب الحلـــد راغـــماج 2
  .332ص .  2014،الجزائر،  دار الهدى،  دراسة تحلیلیه نقدیة ومقارنه، دروس في المنازعات الإداریة،  عادل بوعمران 3
 347،صمـــرجـــع  ســـابـــق ،  ابـــد الوهـــت عبـــد رفعـــمحم4
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 الأولرع ـــــــــــــــــالف

  )التقصیریه الإداریة وى المسؤولیةــدع(عویض ـوى التـــــــدع

حكــام القضــائیة المخالفــة لتنفیــذ الأ ،الإداریــةإلــى مــدى اثــر دعــوى إلغــاء القــرارات  بــالنظر

في هذا الطریق القضائي الطّویل  المضيإذا نظر في عواقب ،جلیّا أن المحكوم له یبدو ،الإداریة

1ســلوك الطریــق الســهل المختصــر فإنــه لــن یتــوانى فــي ،تجهــل نتائجــهالــذي 
الـــذي یعوّضــه مادّیــا  .

 أو ،إ،م،إ،ق،مــن 625/01و 801/02طبقــا للمــادتین ،عــدم تنفیــذ الحكــم الصــادر لفائدتــه عــنفقــط 

2وتحدیــدا مــا یطلــق علیــه مصــطلح دعــوى التعــویض ،المتمثــل فــي دعــوى القضــاء الكامــل
والــذي  .

 الإدارةالمـــنظم للعلاقـــة بـــین  ـــــ 131 ــــ 88مـــن المرســـوم رقـــم  39أشــارت إلیـــه بشـــكل عـــام المــادة 

3والمـــواطن
عـــن ،إن اقتضـــى الأمـــر،مـــن اجـــل طلـــب التعـــویض ،طن فـــي رفعهـــاوبـــإقرار حـــق المـــوا .

حیـث یقــوم  )سواء قرارات إداریـه أو عقـود إداریـه( ،القانونیة الإدارةالأضرار النّاجمة من تصرفات 

المتضــمّن إلغـــاء    ،الإداري الحكــم القضــائي امتنــاع عــن تنفیــذ محضــر المحضــر القضــائي بتحریــر

الواقــع بــدائرة اختصاصــها مكـــان حصــول  الإداریــةویحیــل المحكــوم لــه إلــى المحكمــة  ،إداري قــرار

مـــن اجـــل رفـــع دعـــوى  ،إ،م،إ،الســـابعة مـــن ق ةالفقـــر  804طبقـــا للمـــادة  ،فعـــل الامتنـــاع عـــن التنفیـــذ

ومافاتـه  عمّا لحقـه مـن ضـرر،بدفع تعویض مالي ،المحكوم علیها الإدارةقضائیة تتضمن مطالبة 

  .للحكم القضائي الإداري الصادر لفائدته من جرّاء عدم تنفیذها ،من كسب

ــــه المــــادة    4الســــابق ،م ،إ،ق،مــــن 340وهــــو مــــا كانــــت تــــنص علی
ــــدعوى ودراســــة  . هــــذه ال

ــــ     المخــــتص عنــــدما تعــــرض علیــــه  الإداريا التعــــرف علــــى مــــا یجــــب علــــى القاضــــي تســــتدعي منّ

    التحقــــق مــــن . عــــن تنفیــــذ حكــــم قضــــائي إداري صــــادرا ضــــدها الإدارة لامتنــــاعدعــــوى التعــــویض 

لقبول الدعوى عن عدم الالتزام بالتنفیـذ وذلـك بالترتیـب  ،والموضوعیة الشكلیةمدى توافر الشروط 

 :يــــــــــــــــــــــــــــــــــیلــكما 

  

    

                                                           
  359ص ، مـــرجـــع ســـابـــق ،  ذوادیةدون ـــحم 1
  الجزائري، الاداریهالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  08/09من القانون رقم  625 و 801المادة ،انظر 2

 27العـدد ،ر، ج،الاداره بـالمواطن المـنظم لعلاقـة  1988جویلیـه 04المؤرخ في  131-88من المرسوم رقم  39المادة ،انظر3 

  1988لسنه 

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة المعــدل و ، 1966جــوان  8فــي ،المــؤرخ، 154 – 66رقــم ،مــن الأمــر 340،المــادة،انظــر4 

  29الجریدة الرسمیة العدد  22/05/2001المؤرخ  05-01المتمم أخیرا بالقانون رقم 
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  .ذــــــــــــــــبالتنفی الالتزامدم ــــوى عن عــــــول الدعـــــلقب ةالشكلیروط ــــــــالش -أولا

تنطبق على دعوى التعویض الشروط العامة المنصوص علیهـا  ،كسائر الدعاوى الإداریة الأخرى

  مــن صــفه ومصــلحه وأهلیــه فــي الطــاعن  ،لقبــول الــدّعاوى والإداریــةالمدنیــة  الإجــراءاتقــانون فــي 

إضـــافة لـــذلك فإنـــه  ،يكمــا یشـــترط أن ترفـــع الــدعوى بواســـطة عریضـــة مكتوبــة وموقّعـــه مـــن محــام

ســواء أكــان نقــدیا أو عینیّــا  ،یحــدد المــدّعي فــي عریضــته مقــدار التعــویض الــذي یطلبــه أنیشــترط 

1حلهــافـإن الــدعوى ســترفض لعــدم تحدیــد موإلا 
واد المــذكورة ســابقا المــادة كمــا یلـزم بنــاء علــى المــ .

عــن تنفیـــذ  الإدارة یلـــزم إرفـاق محضــر امتنــاع .الســابق م،إ،ق، مــن 340والمــادة  إ،م،إ،ق،مـن 625

مثــل مــا  ،كمــا یلاحــظ أن المشـــرّع لــم یحــدد أجــل رفــع دعـــوى التعــویض ،الإداريالحكـــم القضـــائي 

فـإن  ،مهمـا یكــن  "2محمـد الصـغیر بعلـيوحسـب الأسـتاذ  ،إداري فعل بالنسبــة لــدعوى إلغـاء قـرار

یثیـــره القاضــي مـــن تلقـــاء نفســـه ولا ( ، شـــرط میعــــاد رفـــع دعــوى التعـــویض یبقـــى مـــن النظــام العـــام

إلـى نفـس القواعــد  ــــ مبـدئیا ــــ كمــا یخضـع مـن جهــة أخـرى .مـن جهـة )یجـوز الاتفــاق علـى مخالفتــه

 المــواد(أشــهر 04والمحــدد بأربعــة  " .والأحكــام المتعلقــة بكیفیــة حســابه وامتــداده فــي دعــوى الإلغــاء

  .)إ ،م،إ،من ق 832و  831و  829

  بـأن اقتصـر  ،الساري إ،م،إ،أكثر وضوحا في ظل قأصبح وكما یلاحظ أن موقف المشرّع   

       إلغــــاء آو تفســــیر  ( ، الــــدعاوي المتعلقــــة بقــــرار إداريإرفــــاق القــــرار الإداري الســــابق علــــى  شــــرط 

        كــــان یشـــــترط الفقــــرة الأولــــي منــــه فــــي حــــین  819ة وذلــــك طبقــــا للمــــاد )أو فحصــــا للمشــــروعیة 

إرفـاق القـرار الإداري السـابق الـذي یمثـل الـرد عـن  ـــمكـرر  169بالمـادة  ــــ السـابقم ،ا،في ظـل ق

  داره المـــتظلم منهـــا ممـــاالمتضـــمن تعویضـــه عـــن الضـــرر النـــاجم عـــن تصـــرف الا ،طلـــب المـــدعي

ــــى ــــدّعاوى كــــان یشــــترط  المشــــرع أن یــــدل عل ــــع ال ــــي جمی ــــاق القــــرار الإداري الســــابق ف       بمــــا  ،إرف

)دعـــوى التعـــویض(فیهـــا دعـــوى القضـــاء الكامـــل 
3
أمـــا بالنســـبة لثبـــوت دفـــع المحكـــوم لـــه المـــدعي ،

علـى إشـكالات الإعفـاء ،یكـون وفقـا للنسـب التـي یضـعها قـانون المالیـةللرسوم القضـائیة فـإن ذلـك 

    .منها

  

  

                                                           
 333،334صص ،مـــرجـــع ســـابـــق،  رانـــعم وـــادل بـــع 1

  223ص  2009،الجزائر،عنابه،دار العلوم للنشر و التوزیع  ،الوسیط في المنازعات الاداریه ،محمد الصغیر  بعلي2 

.                                                                                                                            وما بعدها 282ص، 2007،الجزائر ،الطبعة الثالثة دیوان المطبوعات الجامعیة ،نظریه المسؤولیة الاداریه، عمار ديبعوا3 
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التـي أحالـت إلـى المـادة  1من نفس القانون 904والمادة ،إ ،م ،إ،ق 825للمادة معالجتها  وتخضع

  .رةــــــــــــــــــفي هذه الفق إلیهالمشار ا 825

  :ذــبالتنفی الالتزامدم ـوى عن عـول الدعـلقب وعیةـالموضروط ـالش –ثانیا 

 تــوافرإلــى نظــر  ةر ـــــمباش یمــرّ  ،فــي الــدعوىبعــد تأكــد القاضــي مــن تــوافر الشــروط الشــكلیة 

التـي  ،عن الإخلال بـالتزام التنفیـذ ةالإداریأي النظر في مدى قیام المسؤولیة ،الموضوعیة الشروط

  .أو تقوم بدون خطأ منها  ،وم على أساس خطأ الاداره المحكوم علیهاـــــقد تق

  :حالة الإسناد إلى المسؤولیة  الاداریه على أساس الخطأ -1-

بأن یدعى المحكوم له أن عدم تنفیـذ الاداره أو تنفیـذها المعیـب راجـع إلى ثبـوت خطـأ فـي 

الامتنــاع ریح أو متمثــل فـي الامتنــاع الصّـ ،ادر منهـاــــروع صــــفي شـكل تصـرف غیـر مش ،جانبـها

فــي  التــأخر اقص أوــذ النــــــــلال التنفیــــخمــن  ،لــلإدارةة السیئـــة ت النّی ـــّـل یثبـــود دلیــــأو وجــ ،الضــمني

2ـذــــالتنفی
ومـن ، هـذا مـن جهـة وضـع الاداره لشروط مقابل تنفیذ الحكم تجعل مـن التنفیـذ معیبـا أو .

ي حسـب والـذ ،ثبوت العلاقـة السـببیة بـین الخطـأ وبـین الضـرر الحاصـل للمحكـوم لـه ،جهة أخرى

في ثلاث حلول تؤدي إلى المسؤولیة الموجبة لجبر الضـرر الأستاذ بعلي محمد الصغیر یتصور 

  :3ــــــــيـــــوهـــــ

 تأسیســــا علــــى الخطــــأ ،الضــــرر جبــــرالمســــؤولیة عــــن  أن یتحمــــل الموظــــف شخصــــیا:الحــــل الأول

  .الشخصي

 يقـألمرفـطأ ــــــــــــــسا على فكـره الخــتأسی ،ؤولیة عن القرارــــــــالعامة المسة الإدار تتحمل  أن:الحل الثاني

  .ألمصلحيأو 

تبعــا لدرجــة  )المرفــق العــام( ،العامــة ةالإدار و  ،ه تتــوزع المســؤولیة بــین الموظــف العــامانّــ:الحــل الثالــث

  .الخطأ الشخصي أو ألمرفقي

  : أدون خطــــــــؤولیة بــاد إلى المســــــــالة الإسنــــــح -2

وتتمثــل فــي كونهــا أنهــا مســؤولیة قضـــائیة  ،تتمیــز هــذه المســؤولیة بجملــة مــن الخصـــائص

كــما  . ةالإدار رر وعمــل ـــة بـین الضـلاقــة السببیــــود عـــــات وجـــــــادها إثبــي لانعقـــــــویكف ،ةـــــــــــاستثنائی

                                                           
 171ص، مـــرجـــع  ســـابـــق، محمد الصغیر بعلـي 1

  363، 362صص  ،مـــرجـــع ســابـــق ،ه ـــوادی دون ذـــحم2 
 .225ص، المـــرجـــع  الســـابـــق   ،الصغیري محمد ـبعل  3
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ــــرر الموجــب للتعــــــــــــالضأن  ـــائیـــف بالجســامة الاستثنـــــیجــب أن یتص ،ویضــــ تعفــى  ةالإدار وان  .ة ــ

  أو الحـادث  ،وة القاهرــــــه القــــإلا في حال ،س على الضـررــــویـض المؤســــــمن  مسؤولیتها عن التع

فیــــذ الأحكـــــام والقــــرارات أمــــا إذا وقــــع الامتنــــاع عــــن تن . 1الغیــــرأو  ،المضــــرور خطــــأالفجــــائي أو 

لكونـه  ،ةفإنه یعتبر امتناعـا یرتـب المسـؤولیة غیـر الخطئیّـ .ــامبسبب مبـررات النظام الع ،القضائیة

فـإن  ،الأعبـاء العامـة أمـامولكن بالرغم مـن ذلـك ونظـرا لضـرورة مسـاواة الأفـراد  ،امتناعا مشروعا 

  جــــرّاء الأضــــرار التــــي تلحقــــه بســــبب عــــدم التنفیــــذ ةالإدار المحكــــوم لصــــالحه یتلقــــى تعویضــــا مــــن 

2تأسیسا على المسؤولیة دون خطأ 
الأمر الذي یتطلـب مـن القاضـي النظـر فـي حقیقـة الظـروف  .

  .3كونها تخضع لرقابته وحـده ،التي أدت إلى عدم التنفیذ المعیب

  يــــــــــــــــــع الثانـــــــر الف

  فـــــــــــــــن الاداره والموظــــــــــــیض بیو ــــــــــــــبء التعـــــــــــوزیع عـــــــــــــــــت

مـن اجـل  ،ةالإدار ملزم برفـع دعـواه علـى  ،بالتنفیذ ةالإدار إن المتضرر من جرّاء عدم التزام   

ه مجلـس وهـذا مـا أقـرّ  .بعـد علـى الموظـفحق الرجـوع فیمـا  ةوللإدار  ،الحصول على تعویض منها

إذا كــان  ،لاســترداد مبلــغ التعــویض ،نـجوع علــى الموظفیــبــالرّ  ةلــلإدار الدولــة الفرنســي عنــدما ســمح 

لا  ةالإدار وعلـى هــذا یمكـن القــول أن  ،خطـأ الموظــف منفصـلا ذهنیــا أو معنویـا عــن المرفـق العــام

أمــا إذا كــان ثمــة تعــدد فــي الأخطــاء  ،الــة الخطــأ ألمصــلحيإلا فــي ح،تتحمــل المســؤولیة بمفردهــا

4فإنهــا تتمتــع بحــق الرّجــوع علــى الموظــف بمــا یقابــل نصــیبه مــن الخطــأ الشخصــي
الأمــر الــذي  .

ــ ـــ أولا ــــ. ا التطــرقیتطلــب منّ ــا ــــالمرفقــي و إلــى التّفرقــة بــین الخطــأ الشخصــي و ـ ــثانی  یاتــــــــــــفرض ـ

                .عویضــــــــــبء التـــــــع توزیع

  :التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ ألمرفقي -أولا

هـــو أن الخطــــأ الشخصــــي   ،أن معنـــى التفرقــــة بـــین الخطــــأین ،ضــــاءمـــن المســــتقر فقهـــا وق  

أمـا المرفقـي فیحـدث بفعـل  ،یصدر عن الموظف وینسب إلیه ویتحمل مسؤولیته من ماله الخـاص

5ل عنه دون الموظفأویس ،ویعتبر صادرا عنه ،المرفقإلى موظف أو أكثر وینسب 
  ولقد كان  ،

                                                           

  .336ص  مـــرجـــع ســـابـــق ،رانـــوعمـــادل بـــع1 
  .223ص ، مـــرجـــع ســـابـــق  ،رونـــش هـــحسین 2
  .169ص،مــرجــع ســابـــق  ،ةـقـیـفـه شـن صاولـب  3
  .318ص ،2011،الجزائر،دار الخلدونیة ،دراسة مقارنة،شرح المنازعات الإداریة،هـجریفن ـحسی 4

  235مـــرجـــع ســـابـــق ص ، ضمانات تنفیذ الأحكام الاداریه ضد الإدارة العامة ، عبـد القـادر عـدّو5 
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الفقـــه والقضـــاء الفرنســـي یعتمـــدان مـــن اجـــل التّفرقـــة بـــین الخطـــأین علـــى فحـــص ودراســـة وتحلیـــل 

فـي تأكــید  ،الشخصـيلإیجـاد الأسـس التـي تبنـى علیهـا فكـرة الخطـأ .أحـكام مجلـس الدولة الفرنسي

ا مــدى انفصـال الخطـأ وإنما اسـتند إلى معاییــر متـعددة  منـه ،منها على عدم اعتمـاد معیـار واحــد

اخـذ بـه القـانون  وهـذا مـا .ثـم مـدى جسـامة هـذا الخطـأ ،أ جسـمیاو ما إذا كان الخطـ .عن الوظیفة

فكــان یقــرر الخطــأ الشخصــي فــي حــق  ،فــي ذلــك القضــاء الإداري الجزائــري المصــري وســایرهما

 ئةالموظف متى ثبت من خلال كل منازعـة علـى حـدا بمـا یعـد إخــلالا سـواء أداؤه للعمـل بنیـة سـی

1ویخــتص القاضـــي الإداري بتقــدیره ،بالقــدر الجســیم أو
ح أن القضــاء الفرنســي اخـــذ ومــن الواضـــ ،

منهــا معــــیارا واحـــدا وجعــل  ،وأدمجهــا ،والخطــأ الشخصــي ديألعمــالخطــأ الجســیم والخطــأ  ،بمعــاییر

2طأ الشـخصيــــــــدربـه حـالات الخ یحـدّ 
  :وهي كالأتـــــــــــــــي .

یكشـف  ،وهو الحالة التي یكون فیها العمـل الضـار مصـطبغا بطـابع شخصـي:الخطأ ألعمدي  -1-

  .3ذاتیهابتغاء منفعة  قاصدا به الإضرار بالغیر أو .وعدم تبصره  .عن الإنسان بضعفه

الحالـة  التي یكون فیها العمل الضار یمثل خطورة خاصـة وهـــذه ةوهـو الحال :الخطأ الجسیم  -2-

  .4تجانب حالة الخطأ ألعمدي

ولـیس  وهـو الخطـأ الـذي یرتكبـه الموظـف خـارج نطـاق الوظیفـة :الخطأ المنفصـل عـن الوظیفـة -3-

  .5مطلقا له علاقة بواجبات الوظیفة

الشـئ المقضـي بـه فإنـه یمكـن  لحجیـةوبإسقاط على مخالفة الموظف المسؤول عن التنفیذ   

  6:ةـــــــــــــــائـج التالیــــــــــــــلاص النتـــــــــــــاستخ

فـــــــإن الخطـــــــأ یعـــــــد شخصـــــــیا                  ،المقضـــــــي بـــــــه جریمـــــــة عمدیـــــــه ءالشـــــــيإذا شـــــــكلت مخالفـــــــة  -أ 

وكـان مـرّده إلـى مـا یتصـف  ،جریمـة مـن جـرائم القـانون العـام یشـكل إذا كان سـلوك الموظـف -ب

           فـــإن الخطـــأ یعـــد مرفقیـــا ولـــیس شخصـــیا  ،مـــن بیروقراطیـــه وإجـــراءات روتینیـــه الإداريبـــه العمـــل 

                                                           
  وما بعدها179ص ، مـــرجـــع ســـابـــق ، شـــرون حسینـــه 1
.                                                                                            306، 305ص ص، ســـابـــق  مـــرجـــع  ، حسیـن فـــریــــــجه 2
المؤسســة الحدیثــة للكتــاب ، دراســة مقارنــة ،  الإداري والخطــأ الشخصــي والخطــأ المرفقــي فــي القــانونین المــدني ، سمیــــر دنــــون 3

  213، 212ص ص، 2009، انلبن، طرابلس

  225ص ، المـــرجـــع الســـابـــق  نفـــس4 
  217ص ،  قـــابـــع الســـرجـــالم ســـنف 5
                                                                                       237ص ،مـــرجـــع ســـابـــق،  عبـد القــادر عـدّو ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة 6
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فإنـه فـي  ،وبلغ حدا من الجسامة یفوق المخاطر العادیة للوظیفـة ،وان كان مرّده إهمال من جانبه

  .هذه  الحالة یعد خطأ شخصیا

 مـع علمـه الموظـف بـذلك وهـو مـا ،إذا وصلت المخالفة إلى حدّ تنفیذ القـرار المحكـوم بإلغائـه -ج

  .یشكل تعدیا عدّ ذلك خطأ شخصیا

  :فرضیات توزیع عبء التعویض –ثانیا 

فرضــیات توزیــع فــإن  ،فــي حالــه ثبــوت المســؤولیة عــن عـــدم الالتــزام بتنفیــذ الحكــم القضــائي  

عـن التنفیذ تتـوقف علــى مــدى تـوافر الخطـأ  المسئولوبین المـوظف  الإدارةبین  ،عبء التـعویض

ومــــن ثـــم یجــــب التفــــریق بـــین ثـــلاث فرضـــیات . أو اجتماعهـــا مــــعا ،والخطـــأ الشخصـــي ألمصـــلحي

1ــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـهــــــــــــي  كالآ
:  

فتتحمــل الإدارة  ،وهــي الفرضــیة الأولــى ،وحــده ألمصــلحيعــن الخطــأ  أن ینــتج الضــررإمــا   

مــع   ،أن یســاهم الموظــف بخطئــه الشخصــي فــي  إحــداث الضــرر مــاو إ .عــبء التعــویض وحــدها

فــإن  ،أي تــوافر خطــأ مصــلحي إلــى جانــب خطــأ شخصــي .وهــي الفرضــیة الثانیــة ، الإدارة خطــأ

علــى أن تقــوم الإدارة بــدفع التعــویض كــاملا  ،عــبء التعــویض یتحملــه كــلا مــن الإدارة والموظــف

ـماح لــــها بدعــــوى والسّـــ ،وحــــدها الإدارةضــــد  ،بنـــاء علـــى قبـــول القضـــاء الإداري دعـــوى المضـــرور

اهمة خطئـــــه بحســـــب نســـــبة مســـــ ،ل نصـــــیبه فـــــي عـــــبء التعـــــویضلتحمّـــــ ،رجــــــوع ضــــــد الموظـــــف

إما أن یتحقق الضرر نتیجة الخطأ الشخصي المجرد للموظـف  و. الضرر الشخصي في أحداث

ن تـدفع الاداره أبـ ،التي كانت أحكام القضاء الإداري فیها أكثـر جـرّأة .الثالثةوهي الفرضیة  ،وحده

ثــم ترجــع فیمــا بعــد ضــد  ،حتــى تؤمنــه ضــد إمكانیــة إعســار الموظــف ،التعــویض كــاملا للمضــرور

وبــالطبع بدفعــه  ،لــیحكم علیــه بــرد مبلــغ التعــویض كــاملا لــلإدارة ،الموظــف أمــام القضــاء الإداري

  .  على أقساط استقطاعا من راتبه الشهري ،الموظف

  

  

                                                           
  وما بعدها 256ص، مرجع ســـابـــق ،محمد رفعت عبد الوهاب  1
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 الفصل الثاني

  الوسائل القضائیة الحدیثة لإكراه الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة

اضي الإداري بسلطة إلى الاعتراف للق ،لقد سارع المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي

هــو  ،إیمانــا منـــــه بــأن القاضــي الإداري ،إ،م،إ،قبموجــب  ،للغرامــة التهدیدیــةوتـــوقیع  توجیــه الأوامــر

وأكثرهـا معرفـة بالتـدابیر الواجبـة لتنفیـذ الأحكـام القضـائیة الإداریـة  ،أقدر الجهات على فهـم النـزاع

فـإن كـلا مـــن أسـلوب  ،عنـد الفصـــــــــل فـي النـــزاع ،یفتـرض مـن حیـاد وموضوعیــــه وبالنّظر إلـى مـا

ـــــي  ،المبحــــث الأول ،الأوامــــر التنفیذیــــة فــــي مواجهــــة الإدارة العامــــة وأســــلوب الغرامــــة التهدیدیــــة فـ

لحملهــا علــى تنفیــذ الأحكـام القضــائیة الإداریــة الصـــــــــــادرة  ،المبحــث الثـاني ،مواجهـة الإدارة العامــة

فــي مداخلتــه أمــام المجلــس الشــعبي الــوطني  ،وهــذا مــا أكــده وزیــر العــدل وحــافظ الأختــام ،ضــدها

ـــاقشة   ــــــــراءات أكثــر فعالیــة لتنفیــذإجــ" ســن"أن مـــن بــین أحكــام هــذا القــانون هــو  ،إ،م،إ،قخــلال منـ

لحملهــا علــى  ،مــع إمكانیــة الحكــم علیهــا بغرامـــة تهدیدیــه ،الأحكــام القضــائیة الصــادرة ضــد الإدارة

1التنفیذ
مـنح القاضـي  ،د إلى جانب الغرامة التهدیدیة بالدرجة الأولـىأن الوزیر كان یقص والأكید ،

  .الحكم القضائي یفرضها التي ،داري سلطة الأمر باتخاذ التدابیرالإ

                                                                المبحث الأول

  التنفیذأسلوب الأوامر التنفیذیة في مواجهة الإدارة العامة من أجل 

مــا  ،مــن جانــب القضــاء الإداري فــي مواجهــة الإدارة هــي ،إن اســتخدام هــذه الوســیلة الآن

والتــــــــــــــــي  ،القضــــاءفــــي تحدیــــد العلاقــــة  بــــین الإدارة  و  ،مــــا جــــرى علیــــه العمــــل تقلیــــدیا یخــــــــــــــالف

2مبدأین هایحكم
:  

 ولكونها غیـر خاضـعة لطـرق ،ي فیهتكون الإدارة ملزمة باحترام حجیّة الشيء المقض :المبدأ الأول

تلتــزم بعــدم القیــام بـــأي  ،ةبحســن نیّــ ،فهــي تلتــزم بتطبیــق قــرارات القضــاء الإداري ،التنفیــذ العادیــة

  .عمـــــل یتعارض مع القرار القضائي  

ـــر مــن  :المبــدأ الثــاني ـــاضي الإداريأن الإدارة لا تتلقــى الأوامـ ـــرارات      ،القــــ ـــع إلغــاء القــــــ فهــو یستطیـ

ـــــه لا یســـــتطیع الأمـــــر بفعـــــل شـــــيء أو عـــــدم القیـــــام بع ،والنطـــــق بالأحكـــــام التعویضـــــیة .                         مـــــل لكنّ

                                                           
التشـریعیة السادسـة الـدورة العادیـة الأولـى الجلسـة الفتـرة ،السـنة الأولـى،الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشـعبي الـوطني،انظر1

  .7ص ،2008سنة  47العدد  2008جافني  6بتاریخ  العلنیة المنعقدة
  202ص،1992الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،نجق وبیوض خالدا ترجمة فایز، المنازعات الإداریة،حمدأ محیو2
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فــامتنع بفعلــه عــن اســتعمال  ،وهــذا المبــدأ الأخیــر جعلــه القاضــي الإداري قیــدا علــى نفســه  

كمــــا تحكمــــت فــــي ذلـــــك ظــــــروف سیـــــاسیه . م أنهــــا ملازمــــة للوظیفــــة القضــــائیةرغــــ ،هــــذه الســــلطة

ـــاریخیه ارتبطــت بنشــأة  ـــاصة فــي فـــرنسا ،القضــاء الإداريوتـ وهــو مـــا كــان یثیــر مســـألة مــا إذا  ،خـ

فـي تنظـیم  ،خاصة بالنسبة للدول التـي تـأثرت بـالنموذج الفرنسـي ،كـان هـذا الحظـــر مؤسسا قانونا

.                                                               القضاء الإداري ومنها القضاء الإداري الجزائري 

  الوســائل التقلیدیــة  وقصــور ،بصــفة عامــة نظریــات القــانون إلا أن التطــورات التــي عرفتهــا  

 إلـى تجـاوزأدى الـذي  ،ردأ الحظـعلى مب الإنسان أثرفي مواجهة الإدارة في مجال حمایة حقوق 

ـــاء ،هــذه العقبــة غیــر أن المفارقــة تظهـــر فــي أن المبــادرة جـــاءت مــن الـــمشرع ولــم تـــأتي مــن القضـــ

 وني لاســـتخدام ســـلطة توجیـــه الأوامـــرالقـــان وصـــاحب التـــأطیر .1باعتبـــاره حـــامي الشـــرعیة ،نفســــه

مــــن أجـــل تنفیــــذ الأحكــــام  الإدارةمواجهــــة فـــي  ،القاضــــي الإداري فمـــن طــــر  ،التنفیذیـــة القضــــائیة

 .روط وإجـــراءات اســـتخدام هـــذه الســـلطةوذلـــك مـــن حیـــث شـــ ،القضـــائیة الإداریـــة الصـــادرة ضـــدها

خصصــنا لــه الأوامــر التنفیذیــة فــي مواجهــة الإدارة بــین  ،ولنتطــرق إلــى هــذا بشــيء مــن التفصــیل

ـــالحظــر والإقــرار ـــ المطلــب الأول ـ مــن اجــل  والإطــار القــانوني للأوامــر التنفیذیــة لمواجهــة الإدارة  ـ

  ــ المطلب الثاني ــ التنفیذ

المطلب الأول                                                                               

  الإقــــــــــــرار والأوامـــــــــــر التنفیذیـة في مواجهـــــــة الإدارة بین الحظــــــــــر 

إلى  ،إلى الاعتراف للقضاء الإداري بسلطة توجیه الأوامر ،لقد كان المشرع الفرنسي سبّاقا  

الــذي  ،وهــذا بعــد فتــرة طویلــة مــن الحظــر ،الإداریــة بقصــد ضــمان تنفیــذ الأحكــام القضــائیة ،الإدارة

وقــد ســایره المشــرع الجزائــري بــالاعتراف للقضــاء الإداري  ،إزاء هــذه الســلطة ،داه مجلــس الدولــةأبــ

بمــا فیهــا مبــدأ عــدم صــلاحیة  ،عتــراف التشــریعي لیطــوي حقبــة طویلــةوجــاء هــذا الا ،بهــذه الســلطة

وهـذا  ،أمّا التشریع المصري فإن الحظر مـازال قائمـا ،القضاء لتوجیه مثل هذه الأوامر إلى الإدارة

لضــمان تنفیــذ الأحكــام  ،جــواز اســتخدام ســلطة الأمــر ،ري بمصــرعلــى الــرغم مــن تأییــد الفقــه الإدا

2الإداریــة
الأمــر القضــائي التنفیــذي بــین الحظــر والإقــرار فــي ظــل  )الفــرع الأول(فــي ولــذلك نتــاول ،

                                                           
   1جامعـــة قســـنطینة ،كلیـــة الحقـــوق ،لأوامـــر لـــلإدارة رســـالة دكتـــوراه القاضـــي الإداري فـــي توجیـــه ا،ســـلطة، كســـال عبـــد الوهـــاب1

  11,10ص  ص،2015/ 2014 الجزائر

  .115، 114ص ص ، ابقــــــع ســرجـــم، ضمانات تنفیذ الإحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، عبـد القـادر عــدّو2
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الأمر القضائي التنفیذي بـین الحظـر والإقـرار فـي ظـل القـانون  )الفرع الثاني( أمّا ،المقارنالقانون 

  .الجزائري

الفــــــــــــرع الأول                                                                                                 

  ارنالأمــــــــــــر القضائــــــــي التنفیـــــــــــذي بین الحظــــــر و الإقــــــــــــرار في ظل القانــون المقـــــــــــــ

في هذا الشـأن عـدم توجیـه  ،خاصة في فرنسا ،ها القضاء الإداريلمبادئ التي أقرّ إن من ا

  علـى اسـتقلالها و ،مساسـا واعتـداء علـى السـلطة الإداریـة یعتبـر لأنّ ذلـك ،الأوامر لـلإدارة العامـة

القضـاء  ةشـأنفـي فرنسـا بظـروف خاصـة ب ،مبـدأ عـدم توجیـه الأوامـر لـلإدارة العامـة لارتباطوذلك 

1الإداري
ولقــد تبنــى القضــاء المصــري منــذ العهــود الأولــى مبــدأ حظــر توجیــه أوامــر مــن القاضــي  .

واعتبـر ممارسـة هـذه السـلطة تجـاوزا لسـلطته  ،متأثرا بموقف القضاء الفرنسي ،الإداري إلى الإدارة

ومنــه نتبــین الأمــر القضــائي التنفیــذي فــي مواجهـــة  ،إلــى مــا فیــه مــن اعتــداء علــى ســلطة الإدارة

.                                       ـــثانیا ـــ المصريو في ظل القانون  ـــأولا  ـــفي ظل القانون الفرنسي الإدارة 

  الأمر القضائي التنفیذي في مواجهة الإدارة في ظل القانون الفرنسي                                    :أولا

بمـرحلتین  ،فـي ظـل القـانون الفرنسـي الإدارةلقد مرّ الأمر القضائي التنفیذي فـي مواجهـة  

.                                                    الإقرارو الاعتراف وذلك مابین مرحلة الحظر ومرحلة 

  مبـــدأ حظـــر توجیـــه أوامـــر لـــلإدارة   -1

   أوامــــر لــــلإدارة مــــن القاضــــي الإداري بدایــــة ومنــــذ فتــــرة طویلــــةظهــــر مبــــدأ حظــــر توجیــــه 

وكـــان تطبیقـــه مرتبطـــا  ،هـــذا الظهـــور الـــذي اقتـــرن بأســـباب تاریخیـــة وسیاســـیة مـــرّت بهـــا  ،بفرنســـا

التـي ترتكـز  ،ویستند هذا المبدأ إلى مجموعة من الأسس و المبرّرات ،بممارسات القضاء الإداري

وهــو مــا ســارت علیــه أحكــام  ،بصــفة صــارمة ،بــین الســلطاتوبشــكل كبیــر تطبیقــا لمبــدأ الفصــل 

2القاضــیة بعــدم جــواز توجیــه أوامــر لــلإدارة  ،الإداري الفرنســي القضــاء
ومــن بــین مــا قضــى بــه  ،

مبـــرّرا  لاعتبـــاره  ،كأســـاس لمبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات  ،علیـــه ارتكـــز و الدولـــة الفرنســـيمجلـــس 

ســنة  "ELissonde "حكمــه فــي قضــیة  إیلیســوند ،لحظــر توجیــه القاضــي الإداري الأوامــر لــلإدارة

19763
یملــك القاضــي الإداري صــلاحیة توجیــه  لا "وكــذا تقریــره الــذي جــاء فیــه بقولــه صــراحة  ،

                                                           
  12ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، كســـال عـــبد الوهـــاب 1

    69ص،  2013، الجزائر،عین ملیله ، دار الهدى ، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ،بـــراهیمي فایــــزه 2 
 88ص 2006،لجزائر، دار هومة،الطبعة الرابعة،الأول الجزء،مجلس الدولة المنتقى في قضاء،ملویا الشیخ آث بن لحسین 3
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یتعلــق بقــرار  وهــذا بمناســبة نــزاع ،ق أو بتســییرهمكلّفــة بتنفیــذ مرفــ ،أو لهیئــة خاصــة ،أوامــر لــلإدارة

"                                                                       1أثناء ممارستها لتلك المهمة الخاصة بالسلطة العامة ،اتخذته تلك الهیئة

حیث یظهر  "pebeyre"في قضیة ببیر  1984ماي  11وذلك في قراره الصادر بتاریخ 

2بعدم جواز إصدار القاضي أوامر للإدارة ،واضحاهذا التصریح 
.                                        

  الاعتــــراف بسلطة القاضــــي الإداري في توجیه أوامر للإدارة  -2

مـن إلـزام محـاكم  ،في ظل الاستجابة إلى ما هو منصوص علیه بقانون الإتحـاد الأوروبـي

مـن طـرف  ،رادكلما كان ذلك ضروریا لحمایة حقوق الأف ،بإصدار أوامر للإدارة ،الدول الأعضاء

یحــــث بهــــا الإدارة علــــى تنفیــــذ الشــــيء  ،بمنحــــه للقاضــــي الإداري عــــدة وســــائل ،المشــــرع الفرنســــي

الغرامـــة  1980 جویلیـــة16 الصـــادر بتـــاریخ  80/539منهـــا مـــا جـــاء فـــي القـــانون  ،المقضـــي بـــه

3التهدیدیة وتقریر مسؤولیة الموظف المكلف بالتنفیذ
  1995/ 12ثم تلا ذلك صدور القـانون رقـم ،

للقاضـي الإداري فـي  .منـه 77و 62فـي المـادتین  ،الذي أعطـى صـلاحیة 1995فیفري 8بتاریخ 

4أن یصدر أوامر للإدارة
.   

  الأمر القضائي التنفیذي في مواجهة الإدارة في ظل القانون المصري:ثانیا

 الإداري مبـدأ حظـر توجیـه أوامـر مـن القاضـي ،تبنى القضاء المصري منـذ عهـوده الأولـى

5بقصــد ضــمان تنفیــذ الأحكــام القضــائیة ،إلــى الإدارة
وقــد جــاء موقــف القضــاء المصــري مطابقــا  .

رغــم غیــاب أي  ،وهــذا بمنــع المحــاكم الإداریــة مــن توجیــه أوامــر لــلإدارة ،لموقــف القضــاء الفرنســي

لوب أو اســـتخدام أســـ ،قـــانون یـــنظّم موضـــوع ســـلطة القاضـــي الإداري فـــي توجیـــه الأوامـــر لـــلإدارة

بـــأن أقـــر اســـتخدام  ،وهـــو مـــا وجـــد فعـــلا مـــن حیـــث القضـــاء المـــدني ،المـــالي ضـــد الإدارة  التهدیـــد

وهـــو مـــا أكدتـــه المحـــاكم  ،أســـلوب التهدیـــد المـــالي متـــى كانـــت الإدارة طرفـــا فـــي المنازعـــة العادیـــة

     وبهذا یكون قد أقـر مبـدأ قـانوني عـام یصـلح ،من إجبارها على تنفیذ التزاماتها ،المختلطة والأهلیة

      إذ لا یوجـــــد أي تعـــــارض  ،بغـــــض النظـــــر عـــــن أطرافهـــــا ،للتطبیـــــق علـــــى كـــــل صـــــور المنازعـــــات

 الإداريالالتــزام  لأن،اریــةالإد المنازعــةضــد الإدارة وطبیعــة  المــالي یــدالتهد اســتخدام أســلوب بــین

                                                           
  89ص، ســـابـــق ال مـــرجـــع نفس ال 1
  89ص،  مـــرجـــع ســـابـــق،  المنتقى في قضاء مجلس الدولة،لحسین بن الشیخ آث ملویا 2

  . 275ص، مـــرجـــع ســـابـــق،بـن صاولـــة شفـیقـــه 3 
 . 89ص، المرجع السابق ،  المنتقى في قضاء مجلس الدولة،ملویا لحسین بن الشیخ آث 4
 147ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، ضمانات تنفیذ الإحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ،عـدّو عبـد القـادر 5
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1هو مثل أي التزام آخـر ،كام القضاءمن خلال تنفیذ أح.المشروعیةبمبدأ 
وكـذلك مـا یلاحـظ مـن  ،

اتخــذ سیاســة مرنــه بإمكانیــة توجیــه ".أن القضــاء الإداري المصــري،خــلال أحكــام المحــاكم الإداریــة

2"أوامـر لـلإدارة
جانـب مـن الفقــه المصـري بجـواز قیـام القضـاء الإداري بتوجیـه أوامــر  وهـو مأكـده ،

   .إلى جهة الإدارة بإصدار القرارات اللازمة مـن أجـل وضـع الأحكـام الصـادرة عنـه موضـع التنفیـذ

ـــد  ومـــع ذلـــك تبقـــى ضـــرورة تـــدخل المشـــرع المصـــري لإقـــرار هـــذه الســـلطة وتعیـــین مجالهـــا وتحدی

  3شك من الناحیة القانونیة مركز القاضي في مواجهة الإدارةشروطها على النحو الذي یدعم بلا 

الفـــــــــــــــرع الثانـــــــــــــي                                                                                     

  ـذي بین الحظـــــــــر والإقـــــــــرار في ظــــل القانـــون الجزائــــــــــــريالأمـــــــــــــر القضائـــــــــــــــــــي التنفیـــــــ

ـــــري تجـــــاه الإدارة ـــــذ مـــــن القاضـــــي الإداري الجزائ ـــــه أوامـــــر بالتنفی ـــــة توجی        إن مـــــدى إمكانی

ـــذا  ـــدابیر أو تصـــرفات تنفی ـــة الصـــادرة ضـــدها باتخـــاذ ت  مـــن أجـــل تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة الإداری

    تـــه بـــین مـــا كانـــت علیـــه فـــي ظـــل  انتقـــالا مـــن فتـــرة الحظـــر إلـــى فتـــرة الإقـــرار الـــذي شـــهدلحكمـــه 

 قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة الســـــابق ومـــــا هـــــي علیـــــه الآن فـــــي ظـــــل قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة 

  .                                 والإداریة

  ـل قانــــــون الإجــــــراءات المدنیة السابــــــقسلطـــة توجیــــــه أوامـر بالتنفیـــــــذ في ظــ :أولا

ـــاء علــى التّعــرّفذلــك مــن خــــلال  ویكــــون ـــوقف كــلاّ مــن المـــشرع والقــضـ  إمكانیــة حــــول ،مـ

4الإداریة القضائیة فیما یتعلـــق بتنفیـــذ الأحكام  .الإداري إلى الإدارة من القاضيتـــوجیه أوامـــر 
  

  توجیه أوامر من القاضي  إلى الإدارة موقف المشرع حول -1

ــــــت الإدارة ــــــل كان ــــــيو  .1969 م ،إ،ق تعــــــدیل خاضــــــعة لأحكــــــام أوامــــــر الأداء قب ــــــم  الت ت

ــــــاءها بمو  مـــــن بـــــین ،دارة تـــــم اســـــتثناءها أي الإحیـــــث  ،بعـــــد التعـــــدیل 168جـــــب المـــــادة استثنــــــــــــــــ

ومـع ذلـك لایمكـن القـول  ،قبـل التعـدیل ،منه 186خاضعة له بموجب المادة الأطراف التي كانت 

  .5بأن القانون یتبنى عدم جــواز توجیـه الأوامـــر مـــن القاضي إلـى الإدارة ،جرّاء لهذا الاستثناء

  

                                                           
جامعــة ،كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة،دكتــوراه، أطروحــة،ســلطات القاضــي الإداري فــي توجیــه أوامــر لــلإدارة،آمـــال یعیـــش تمـــام1

  63، 62ص ص، 2012/ 2011،الجزائر، بسكره محمد خیضر 

     65ص، ســـابـــقالـع مـــرجــنفس ال2

    151-149ص، ابـــق ــــــرجـــع ســـــم، ضمانات تنفیذ الإحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، عبـــد القـــادر عـــدّو3
  292، 291ص ص ،مـــرجـــع ســـابـــق ،حمـــدون ذوادیـــه4
  1969سنة 82العدد  ر،ج،1969سبتمبر18المؤرخ فيالمتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة 77ــــ69الأمر رقم 5
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1وذلك لأن أحكام أوامــــر الأداء في الأصل لا تتعلق بالتنفیــــذ بل بالدیون الثابتـة بالكتابـة
فقـانون  .

2یمنع بشكل صریح القاضي من توجیه أوامر للإدارة الإجراءات المدنیة لا
 .  

.                                                                                 موقف القضاء حول توجیه أوامر من القاضي إلى الإدارة  -2

ـــى ـــر فــي الأولـ ـــان عبّـ ـــاء مرحلتـ ـــوقف القضـ ـــد عــرف مـ الإداریــة بــالمجلس مرحلــة الغــرف (لقـ

) مرحلـة مجلـس الدولـة (عــن موقفــه بشكــل ضمنــي وعبّـــر فـي الثانیـــة  )الأعلى ثم بالحكمـــة العلیــا

                                                    :عن موقفه بشكل صریح مع الاستثناء في بعض الحالات 

  .ثم بالمحكمة العلیا مرحلة الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى  -أ

مكرّسا لمبدأ عدم جواز توجیه أوامر لـلإدارة مـن طـرف  ،في هذه الفترة ،إن موقف القضاء

حیــث جــــــاء  ،وذلـك لمــا یسـتنتج مــن الاجتهـاد القضــائي  ،تكـریسا ضمنیّا ولیـس صریـحا ،القاضي

ـــى ــــي قـــرار الغرفـــة الإداریـــة بـــالمجلس الأعل ـــة "  1978ســـبتمبر18المـــؤرخ فـــي  ،فـــــ لا تملـــك الهیئ

ـــة توجیـــه أوامـــر لـــلإدارة  ـــة بـــا." 3القضـــائیة الإداری لمجلس وكـــذالك بمـــا جـــاء بقـــرار الغرفـــة الإداری

وقــــرار  1987جویلیة  11بتاریخ  1990القضـــائیــة العــدد الرابــع لسنة  المنشور بالمجلّة ،الأعلى

بتــاریــــخ  1993المنشـور بالمجلـة القضـائیة العـدد الثانــــي  لسنــــة  ،الغرفة الإداریة للمحكمــــة العلیا

اســـتقر قضــــاء الغرفــــة الإداریــــة بالمحكمـــة العلیــــا ســــابقا عنــــد " إلــــى القــــــول  1991دیسمبــــــر  15

                                                      ."4"على أن یكتفّوا بذلك دون إصدار أیة أوامر للإدارة  ،إبطالهم لقـــــــرار الإدارة غیر المشروع

  في مرحلة مجلس الدولة -ب

وذلـك  ،لقد أقرّ مجلس الدولة صراحة حظر توجیه أوامر للإدارة مـن قبـل القاضـي الإداري  

وقــد جــاء فــي القــرار الصــادر عــن مجلــس الدولــة بالغرفــة الثالثــة غیــر  ،مــن خــلال بعــض قراراتــه

فــي قضــیة بورطــل رشــید ضــد والــي ولایــة  1999مــارس 08المــؤرخ فــي  ،140منشــور فهــرس ال

القـرار وكـذلك بمـا جـاء فـي " 5حیث أنّه لایمكن للقاضي الإداري أن یـأمر الإدارة" میله ومن معه 

مجلــس الدولــة العــدد  مجلــة 2002 جویلیــة 15بتــاریخ  5638رقــم ، الصــادر عــن الغرفــة الرابعــة

                                                           
  351ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، بـــن صـــاولـــة شفــیقـــة 1
  89ص ،مـــرجـــع ســـابـــق،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،ملویا لحسین بن الشیخ آثو 202ص،مـــرجـــع ســـابـــق،أحمـــد محیـــو2
    349ص، سابق المرجع ال، ــة بـــن صـــاولـــة شــفیـق 3
 .477ص ،مـــرجـــع ســـابـــق  ،وسائل المشروعیة،دروس في المنازعات الإداریة  ،لحسین بن الشیـخ آث ملویا4
  86ــــ83ص  ســـابـــق ال مـــرجـــع ال، في قضاء مجلس الدولة ، المنتقى، لحسین بن الشیخ آث ملویا5
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یرى مجلس الدولة في هذا الشـأن أنّـه لـیس بإمكـان القضـاء أن ."  162صفحة  2003سنة  03

                                                                                          . 1"یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة 

.                                         الاستثناء في موقف القضاء من حظر توجیه أوامر للإدارة من القاضي  -ج 

ســـواء بالتصـــریح أو بإبدائـــه بشـــكل  ،یتمثـــل فـــي جـــواز توجیـــه أوامـــر لـــلإدارة مـــن القاضـــي

2ضمني في حالات استنتجها الأستاذ آث ملویا لحسین بن الشیخ وهي
:  

حالــة الالتــزام  ،حالــة الالتــزام بالقــانون ،حالــة الغلــق الإداري ،حالــة الاســتیلاء ،لمــاديحالــة الالتــزام ا

حالـة إبطــال القاضـي لقــرار سـلبي صــادر عـن الإدارة متــى تبـین أن الــرفض مـن طــرف  ،التعاقـدي

ـــانوني ـــر ق ـــق اســـتثناءات  .الإدارة غی ـــه باســـتطاعة القاضـــي الإداري أن یخل كمـــا یشـــیر الأســـتاذ أن

                                          .أخرى مادام أن القانون لم یمنعه

                              .سلطة توجیه أوامر بالتنفیذ في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -ثانیا

لا حظ أن المشرع قد اسـتحدث بابـاً یراءات المدنیة والإداریة الساري من خلال قانون الإج

للحـــد مـــن مظـــاهر عـــدم التنفیـــذ و التنفیـــذ  ،مخصصـــاً لتنظـــیم القاضـــي الإداري فـــي تنفیـــذ أحكامـــه

ــــداء فقهــــاء القــــانون الإداري ،المعیــــب ــــذلك یكــــون قــــد اســــتجاب لن ــــذین بیّ  ،وب ــــال ــــوا أهمیّ       ة توســــیع ن

ا أصــبح أنّــه یمكــن للقاضــي هعنــد ،ومنهــا جــواز توجیــه أوامــر بالتنفیــذ تجــاه الإدارة ،تلــك الســلطات

                                                  .توجیه الأوامر من أجل تنفیذ حكمه كسلطة منحه إیاها المشرع ذات هدفین

                                                        .دارة عـــــن التنفیـــــذوالآخـــــر هـــــو مواجهـــــة امتنـــــاع الإ ،إحـــــداهما هـــــو الزیـــــادة مـــــن فعالیـــــة أحكامـــــه

 ــــأو بالتنفیـذ المعیـب  ـــ الامتناع الإرادي الصریح أو الامتناع الإرادي الضمني ـــ سواء بعدم التنفیذ

3الجزئي والتنفیذ المتأخر التنفیذ
.  

ــــى ق ــــالرجوع إل ــــه،إ،م،إ،وب ــــاب الســــادس من ــــوان فــــي  ،بالب ــــذ أحكــــام الجهــــات "تحــــت عن تنفی

4منــه 110صــفحة   979 ــــــ 978 وبالضــبط المــادتین"  القضــائیة الإداریــة
 یلاحــظ أنّــه بــذلك أقــرّ ،

بموجــب نفــس الأمــر والحكــم أو  ،تمكــین الجهــة القضــائیة الإداریــة مــن اتخــاذ تــدابیر تنفیذیــة معینــة

 ضــمان للتنفیــذ الفعلــي لهــذه الســندات مــن طــرف أحـــد ،الفاصــل فــي الخصــومة ،القــرار القضــائي

                                                           
   294مـــرجـــع ســـابـــق ص، حمـــدون ذوادیـــة1
  476، 475ص ص،مـــرجـــع ســـابـــق،وسائل المشروعیة، دروس في المنازعات الإداریة، لحسین بن الشیخ اث ملویا2

  328، 327ص ص ،ســـابـــقالمـــرجـــع ال، حمــــــدون ذوادیـــه 3
  2008سنة  21عدد ،ر، ج،2008فیفري15المؤرخ في،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09ــــ08القانون رقم  4
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 ات العمومیـة ذاتوإحـدى المؤسسـ ،المعنویة العامة المتمثلة في الدولة والولایة والبلدیة الأشخاص

  .1الصبغة الإداریة بأسلوب الإلزام

المطلب الثاني                                                                           

  الإطار القانوني للأوامر التنفیذیة الموجهة إلى الإدارة من أجل التنفیذ

الــذي  ،مــرتبط بــاحترام الإطــار القــانوني المــنظم لهــا ،اســتخدام الأوامــر ضــد الإدارة العامــة

بالشـــروط الواجـــب أن  ویـــرتبط هـــذا الإطـــار ،یبـــین مـــدى فعالیتهـــا فـــي تحقیـــق الهـــدف مـــن إقرارهـــا

  ــــــ الفـرع الثـاني ـــــ ومن جهة أخرى بالإجراءات التي تضبط استخدامها ـــــ الفرع الأول ــــ تستخدم فیه

 الفاصلة أو الجهة ،لة طبیعیة لمبدأ عدم تدخل القاضي من تلقاء نفسه في المنازعةوذلك كمحصّ 

  . في الطلب

                                                                                           :رع الأولـــــــــــــــــالف

  شـــــــــــروط استخــــــــــــدام القاضــــــــــــي الإداري سلطتــــــــه في الأمــــــــــــر

لشــروط ربــط ذلــك بمجموعــة مــن ا،عنــدما اعتــرف القــانون للقاضــي باســتخدام ســلطة الأمــر

ــــازات الســــلطة العامــــة ،الواجــــب توافرهــــا ــــي ذلــــك امتی           علمــــا أنّهــــا غیــــر محصــــورة فــــي  ،مراعیــــا ف

               فـــي  ،هاإنّمـــا تجـــد أسســـها العامـــة فـــي النصـــوص المنظمـــة لهـــذه الســـلطة وتفاصـــیل ،نـــص قـــانوني

  2التــي تــأتي موضّــحة ،الإضــافة إلــى أحكــام القضــاء الإداريب ،نصــوص أخــرى ذات العلاقــة بهــا

                                                                                                : وهي كما یلي

  ي                                                                      ضرورة وجود حكم قضائي إدار  :أولا

كالمحـــاكم الإداریـــة ومجلـــس  ،جهـــة قضـــائیة إداریـــة عامـــةوهـــو ذلـــك الحكـــم الصـــادر عـــن 

ـــ ،هایـــة الطبیعیـــة للمنازعـــة الإداریـــةوهـــو النّ  ،الدولـــة ة الشـــيء علـــى أن یكـــون ملزمـــا متمتعـــا بحجیّ

      .للتنفیذ  وقابلا ،ممكننا غیر مستحیل تنفیذه و أن یكون تنفیذه  ،المقضي به

                                            :أن یكون استخدام سلطة الأمر لازم لتنفیذ الحكم :ثانیا

 .وهي ما یعبّـر عنهـا برابطـة الـتلازم بـین وجـود الحكـم المـراد تنفیـذه واسـتخدام هـذه السـلطة

وأن لا یكــون مــن الأحكــام التــي تحتــاج إلــى إجــراءات  ،علــى أن یكــون الحكــم ممــا یتطلــب تنفیــذه

                                                                              .أو من القرارات اللائحیة المحكوم بإلغائها  ،فیذیة بحكم طبیعتهاتن

  

                                                           
  307ص ،مــــرجـــع ســـابـــق، بـــربـارة عبـد الرحمـان 1
  135مـــرجـــع ســـابـــق ص ، كسّـــال عبــد الوهـــاب  2
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                          :الإداري تضمین الأمر إلزام الإدارة باتخاذ تدبیر معین یتطلبه تنفیذ الحكم :ثالثا

دابیر التنفیذیــة التــي علــى الشــخص تحدیــد وبشــكل واضــح التّــ یســتوجب الــذيوهــو الشــرط 

علمــا أن القــانون قــد تــرك الســلطة التقدیریــة لكــل مــن المتقاضــي والقاضــي فــي  .الالتــزام بهــا العــام 

وتوافقـا مـع مقتضـیات التنفیـذ  ،تحقیقـا لرغبـة المتقاضـین مـن جهـة .تحدید ما یستوجب تنفیذ الحكـم

  .التي یحكم بها القاضي من جهة أخرى

رع الثاني                                                                                                        ـــــــــالف

  طتــــــــه في الأمــــــــــــرإجــــــــــــــراءات استخـــــــــــدام القاضـــــــــــي الإداري سل

تنحصـــر فـــي تقـــدیر مـــا إذا كـــان الإجـــراء  ،ســـلطة القاضـــي فـــي الأمـــر ســـلطة غیـــر مباشـــره       

ــــالمطلـــوب ممـــا یقتضـــیه التنفیـــذ أم لا  ثـــم أن المتقاضـــي ملـــزم عنـــد تقـــدیم الطلـــب باســـتخدام  ـــــأولا ـ

  .ثانیا ـــبالمنازعة الإداریة  ،سلطة الأمر أن یكون أمام الجهة القضائیة المختصة 

  وجود طلب صریح بتوجیه أمر للإدارة :أولا

 1)..منهــا ذلــك المطلــوبتــأمر الجهــة القضــائیة ..(بنصــها 978بــالرجوع إلــى نــص المــادة        

بســبب عــدم  ،لــم یســبق أن أمــرت بهــا ،باتخــاذ تــدابیر تنفیذیــة معینــة..(بقولهــا 979ونــص المــادة 

2)..طلبهـــا
 إجـــراءیعتبـــر  ،مطالبـــة الجهـــة القضـــائیة الإداریـــة مـــن أجـــل اســـتخدام الأمـــرن أن بـــیّ تی ،

ممـــا یعنـــي بمفهـــوم المخالفـــة أنّـــه إذا لـــم یطلـــب الخصـــوم مـــن القاضـــي  ،فـــي أیّـــة مطالبـــة أساســـیا

ســواء أمــام  ،فــلا ســبیل لتــدخل القاضــي بهــذا الإجــراء ،اســتخدام هــذه الســلطة فــي مواجهــة الإدارة

وذلــك تكریســا للمبــدأ  " ،ة أمــام المحــاكم الإداریــة أو مجلــس الدولــةالقاضــي أكانــت الــدعوى مرفوعــ

وبالتدقیق والتمعن أكثر فـي المـادتین السـابقتین  ،" 3القائل بأن القاضي لا یحكم بما لم یطلب منه

بــین أن المشــرّع میّــز بــین حــالتین لتقــدیم الطلــب المتضــمن تی 08/09مــن القــانون  979و  978

4وهي كما یلــــــــــــــــــــــــــــــــــي ،باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة ،المعنویةإلزام أحد الأشخاص 
.                            

                                                                        :أثناء سیر الخصومة -1

بموجـــب نفـــس الحكـــم القضـــائي الفاصـــل فـــي باتخـــاذ تـــدابیر تنفیذیـــة معینـــة یـــتم ،الأمـــرإن        

المـادة  ـــــأو بموجـب عریضـة افتتـاح الـدعوى ،إذا تمت المطالبة بها أثنـاء سـیر الخصـومة ،الدعوى

  .إ،م،إ،من ق 978

                                                           
  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ،  978المادة ، أنظر1
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،  979المادة ، أنظر 2
 145مـــرجـــع ســـابـــق ص ، إبــراهیمــي فـایـــزه 3
   310، 309صمـــرجـــع ســـابـــق ص، بـربـاره عبـد الرحمـان 4
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                                                                     :بعد الفصل في الدعوى -2

بعــد الفصــل  ،تنفیــذ معینــة یــأتي بنــاء علــى طلــب مــن صــاحب المصــلحةأنّــه باتخــاذ تــدابیر        

  إ،م،إ،من ق 979المادة  ــــفي الدعوى 

  أن یقدم الطلب أمام الجهة القضائیة المختصة                                                         :ثانیا

عاقـدة الاختصـاص  ،لـلإدارةلقد جاءت النّصوص القانونیة المنظمة لسلطة توجیه الأوامر   

وذلـك مـن .فـي طلـب توجیـه الأوامـر لـلإدارة  تللبـ ،مصدرة الحكـم فـي الموضـوع ،للجهة القضائیة

فقــد نظـــم موضــوع توجیــه القضـــاء الإداري " :بقولــه بعلـــيخــلال مــا أكــده الأســـتاذ محمــد الصــغیر 

حیـــث  988إلــى980فــي المــواد مــن  989,988,987خاصــة فــي المـــواد  ،أوامــر لــلإدارة العامــة

المحكمــة  (یعــود الاختصــاص إلــى الجهــة القضــائیة الإداریــة التــي كانــت قــد قضــت فــي الــدعوى 

ـــوه 08/09مــن القــانون  987وذلــك تبعــا لمــا جــاء بالمــادة  ، 1")الإداریــة مجلــس  الدولــة  ي ـــــــــــــــــــ

2كما یلي
:  

مـــن تـــاریخ التبلیـــغ  ســـریانها أشـــهر یبـــدأ 3وانقضـــاء أجـــل  ،إذا رفـــض المحكـــوم علیـــه التنفیـــذ -1-

                                                           )ولى من خلال ما ورد في الفقرة الأ( . الرسمي للحكم

یمكن تقدیم الطلب بغرض التنفیذ دون مراعاة للأجـل  ،إذا تعلق الأمر بالأوامر الإستعجالیة -2-

  )من خلال ما ورد في الفقرة الثانیة  ( .إلیه في الفقرة الأولىالمشار 

متــى حــددت المحكمــة الإداریــة  ،عــدم جــواز تقــدیم الطلــب المشــار إلیــه إلا بعــد انتهــاء الأجــل-3-

  )من خلال ما ورد في الفقرة الثالثة  ( .في حكمها أجلا للتنفیذ

                                         المبحث الثاني                                       

  أسلوب الغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة العامة من اجل التنفیذ

 بالعمــل  ،وتجســیدها فعــلا ،القاضــي الإداري المهــم فــي إقامــة دولــة القــانون مواصــلة لــدور

   وطرفـــا  ،الإدارة بصـــفتها صـــاحبة ســـلطة عامـــة ،علـــى تحقیـــق التـــوازن بـــین طـــرفین غیـــر متكـــافئین

مـن تنفیـذ حكـم  ،ومواجهـة لمـا قـد تتخـذ الإدارة مـن موقـف سـلبي ،في مواجهتها یفتقـد لهـذه السـلطة

مــن  ،الأمــر الــذي یجعــل المتقاضــي یتوجــه لطلــب التعــویض عــن الأضــرار التــي لحقتــه ،القضــاء

طالبـــــة الاكتفـــــاء بحـــــق الم مـــــع أن ،أو لتنفیـــــذها تنفیـــــذا معیبـــــا ،جـــــرّاء امتنـــــاع الإدارة عـــــن التنفیـــــذ

                                                           
 392رجـــع ســـابـــق ص مـــ، بعلـــى محمــد الصغیــر 1

، الجـزء الثـاني، ومـا إلیـه، وتطبیقـه، والتعلیق علیـه، وشرحه، بنصه، الجدید، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ســـائـــح سنقـوقــه2 

 1176ص، الجزائر،عین ملیله ، دار الهدى
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ن تاذ بربـارة عبـد الرحمـاوأیّدهم في ذلك الأس ،الأساتذة من معرفعة ج ،كان محل انتقاد بالتعویض

1للملاحظات التالیة وذلك استنادا ،خاصـة متى كان الأمر بصدد حكم بإلغاء قرار إداري
:                                     

مــن جــرّاء دعــواه  ،إلا علــى تعــویض مــاليوهــو أن المحكــوم لــه فــي هــذه الحالــة لا یحصــل   

ـــه   . لـــى هـــو إعـــدام القـــرار ومحـــو آثـــارهمـــع أن الهـــدف مـــن دعـــواه الأو  ،الجدیـــدة و أن المحكـــوم ل

                                  .أعباء دعوى ثانیة من دون سبب جدي یتحمل 

           یعنــــــي ضــــــیاع هیبــــــة  ،ماح لــــــلإدارة بالتنصــــــل مــــــن مســــــؤولیة تنفیــــــذ الحكــــــمكمــــــا أن السّــــــ

التعـویض المحكـوم بـه عـن مسـؤولیة الامتنـاع وأن  .وتقـزیم إحـدى سـلطاتها الـثلاث ،مرفق القضاء

                                                            .ولیس ممثلة القانوني الذي رفض التنفیذ ،عن التنفیذ تتحمله خزینة الشخص المعنوي

ـــــــك  ـــــــرع بقـــــــا.كـــــــان ذل ـــــــق اســـــــتحداث المشّ ـــــــةعـــــــن طری                   نون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداری

            لمـــا  ةمســـایر  ،الحكـــم بالغرامـــات التهدیدیـــة فـــي مواجهـــة أحـــد الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة مكانیـــةإ

لــزام الإدارة خاصــة فــي  التشــریع الفرنســي كوســیلة فعالــة لإ ،ه مــن نظرائــه فــي التشــریع المقــارنأقــرّ 

  فـــي تحقیـــق الأمـــن القضـــائي ،القضـــائیة الحـــائزة لحجیّـــة الشـــيء المقضـــي بـــهعلـــى تنفیـــذ الأحكـــام 

           تطــــور الاعتــــراف بالغرامــــة التهدیدیــــة ضــــد الإدارة  ـــــــ المطلــــب الأول ـــــــ ولمعرفــــة ذلــــك نتنــــاول فــــي

ضــــد الإدارة العامــــة مــن أجــــل التنفیـــــذ  التهدیدیــهالإطـــــار العــــام للغرامـــــة مــن أجــل التنفیــذ ونتنــاول 

   ـــالمطلب الثاني  ـــ في

المطلب الأول                                                                            

  ضــــــد الإدارة العامــــــــــــة من اجل التنفیذ التهدیدیهتطـــــــــــور الاعتراف بالغرامة 

لضـمان تنفیـذ الأحكـام  ،التهدیدیـة كان من الجـائز بـلا خـلاف اسـتخدام أسـلوب الغرامـة إذا  

فــــإن الأمــــر لــــم یكــــن كــــذلك ممنوحــــاً للأفــــراد ضــــد الدولــــة  ،الصــــادرة لصــــالح الدولــــة ضــــد الأفــــراد

لاصــطدام الأمــر دائمــا بقاعــدة تقلیدیــة اســتقرت فــي فقــه القــانون  ،والأشــخاص الاعتباریــة العامــة

2عـدة الفصـل بـین الجهـات الإداریـة والجهـات القضـائیةوهي قا ،العام
ونظـرا لفعالیـة هـذه الوسـیلة  ،

باعتبارهــا صــورة مــن صــور  ،فقــد تــم التقنــین والاعتــراف بســلطة توقیــع غرامــة تهدیدیــة علــى الإدارة

فــي مواجهــة الإدارة فــي ظــل القــانون الفرنســي و القــانون  ،مــن طــرف القاضــي الإداري ،الأمــر بهــا

3الجزائري
.  

                                                           
                                                 300ص،  مـــرجـــع ســـابـــق ، بــربــارة عبــد الرحمــان   1
                                                   163ص، ـمـــرجـــع ساـــبـــق ،كســال عبــد الوهــاب  2
                                                      306ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، آمـال یعیـش تمـام  3
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حیــث درج القضــاء المصــري علــى الامتنــاع عــن توجیــه  ،وكــان علــى خلافهمــا القــانون المصــري

1بفـــــــرض الغرامـــــــة التهدیدیـــــــة علیهـــــــا لتنفیـــــــذ أحكامـــــــه ،الأوامـــــــر لـــــــلإدارة
           ولـــــــم یجـــــــز المشـــــــرع  .

2المصـــــري علـــــى خـــــلاف المشـــــرع الجزائـــــري والفرنســـــي الأمـــــر بالغرامـــــة التهدیدیـــــة ضـــــد الإدارة
.            

فـي كـلاّ مـن القـانون  ،دراسة الاعتراف بالغرامة التهدیدیة ضـد الإدارة العامـة یستدعيلأمر الذي ا

  :واستبعاد القانون المصري وذلك بالفرعین التالییــــــــن  ،الفرنسي والجزائري

ــرع الأول                                                                      ـــــــالفـ

  للقاضــي الإداري في القانــون الفرنســي التهدیدیة الاعتــراف بسلطــة توقیــع الغرامــة

ـــق بمســـالة الغرامـــة  ،لقـــد عـــرف القضـــاء والتشـــریع الفرنســـي   ـــة فیمـــا یتعل تطـــورا وقفـــزة نوعی

3بمرحلتین أساسیتین هما  وقد مرّ في ذلك  ،التهدیدیة ضد الإدارة
:  

إلا أن أســلوب الغرامــة التهدیدیــة  ،لــم یكــن التشــریع الفرنســي یعتــرف بهــذه المســألة :المرحلــة الأولــى

بعیــدا عــن أي  ،تطــورت بثبــات ابتــداء مــن القــرن العشــرین ،ممارســات قضــائیة مــن نشــأ فــي الواقــع

                                                                                   .نص صریح

ــة ــة الثانی مــن أجــل ضــمان تنفیــذ أحكــام القضــاء  ،فــي خطــوة جریئــة مــن المشّــرع الفرنســي : المرحل

  1980 جویلیــــة16الصــــادر فــــي  80/539أصــــدر القــــانون رقــــم  ،الإداري الصــــادر ضــــد الإدارة

                                                   .بالغرامات التهدیدیة في المجال الإداريالمتعلق 

بأنّـه فـي حالـة عـدم تنفیـذ حكـم  1980یولیـو  16حیث تقـرر فـي المـادة الثانیـة مـن قـانون 

بغرامــة  ،أنــه یجــوز لمجلــس الدولــة أن یقضــي ولــو مــن تلقــاء نفســه ،صــادر مــن القضــاء الإداري

4لضمان تنفیذ هذا الحكم ،أشخاص القانون العام تهدیدیة ضد
كما أن المشرع الفرنسي وتجسـیدا  ،

بعـــد أن كـــان توقیـــع الغرامـــة  ،فقـــد طـــور موقفـــه بهـــذا الاختصـــاص ،منـــه بتوقیـــع الغرامـــة التهدیدیـــة

ـــة ـــس الدول ـــانون الســـابق ،محصـــورا فـــي مجل ـــد اعتـــرف بهـــذا الاختصـــاص  . ذكـــره فـــي ظـــل الق فق

 08 الصـــادر بتـــاریخ 95/125وذلـــك بموجـــب القـــانون  ،الاســـتئنافمجـــالس و  ،للمحـــاكم الإداریـــة

فـي هـذا  دنیة الجزائیة والإداریة الجدیـدةالمتضمن التنظیم القضائي و الإجراءات الم 1995فیفري

                                                                                            .المجال 

                                                           

 343ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، آمـال یعیـش تمـام1 

  342ص،  نفـــس المـــرجـــع الســـابـــق2 
 32ص،  2008، الجزائر،دار هومة ، الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري ،مرداسي عز الدیـن  3
 84ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، عصمت عبد االله الشیخ 4
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حیث أصبح للجهة القضائیة الإداریة المختصة والمحـال علیهـا الطلـب الصـلاحیة فـي الحكـم فـي 

1التهدیدیــة الغرامــةبــالأمر و  آن واحــد 
المشــرّع الفرنســي   وبــذلك یكــون ،أحكامهــالضــمان تنفیــذ   .

والتشــریع الفرنســي أمــرا   ضــد الإدارة فــي القضــاء التهدیدیــةبهــذین القــانونین أصــبح توقیــع الغرامــة 

2مؤكدا
.                                                                                    

رع الثاني                                                                                             ــــــــــــــــــالف

  للقاضي الإداري في القانون الجزائري التهدیدیة الغرامة الاعتراف بسلطة توقیع

فـي أحكـام القضـاء و التشـریع الجزائـري  ،جرت مسـألة الأمـر بالغرامـة التهدیدیـة ضـد الإدارة  

بتكریســـه وســــیلة  2008ســــنة  08/09،إ،م،إ،كــــان الفاصـــل فیهــــا صـــدور ق ،بمـــرحلتین أساســـیتین

خلـص فیهـا القضـاء  .معلنـا بـذلك الـدخول فـي مرحلـة جدیـدة ،الغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة

3الإداري من التذبذب في استخدامها من عدمه
.  

المرحلة ما قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة                                                          :أولا

كانـــت لـــه نظـــرة ســـلبیة لهـــذا الأمـــر  ،إ،م،إ،قبـــل صـــدور ق ،إن القضـــاء الإداري فـــي الجزائـــر  

 ،ن عــدم وجـود نــص یمنــع ذلــكهــذا علـى الــرغم مــ ،ص الـذي یقضــي بــذلكمتمسـكا بعــدم وجــود الــنّ 

4الوقت في نفس
           471و340السـابق كـان یـنص فـي المـادتین  ،م،إ،وكذلك على الـرغم مـن أن ق ،

5لدفع المدین على الالتزام بتنفیذ أحكام القضاء ،على استخدام هذا الأسلوب بصفة عامة
 إنبل  ،

بمــــا یــــدعم  ،بالاختصــــاص لقاضــــي الأمــــور المســــتعجلة اعترفــــت وبصــــریح العبــــارة  471المــــادة 

                                                   .حرص المشرّع على تنفیذ أحكام القضاء 

ولا  ،سـواء التـي جـاءت معاكسـة تمامـا ،بهذه المسألةوبالنظر إلى تطبیقات القضاء المتعلقة   

حیــــث أكــــدت الغرفــــة الإداریــــة  بالمحكمــــة العلیــــا  ،للقضــــاء الإداري بتكــــاريلإاتســــتقیم مــــع الــــدور 

حیـث أنـه لا سـلطة للقاضـي الإداري علـى  " :رفضها الحكم بالغرامـة التهدیدیـة ضـد الإدارة بقولهـا

ـــى الإدارة  بغرامـــات ضـــوء التشـــریع والاجتهـــاد القضـــائي للغرفـــة الإداریـــة الحـــالیین فـــي الحكـــم عل

.                                     "6تنفیذ القرارات القضائیة المنطوق بها ضدها لإجبارها على ،تهدیدیة

                                                           
 280ــــ 278ص،  مـــرجـــع ـســـابـــق ،  بن صاولة شفـیقـه 1

 33ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، مرداسي عز الدیـن 2 
 169ص ، مـــرجـــع ســـابـــق ، كســال عبـد الوهــاب 3
 190ص،  2014، الجزائر ، جسور للنشر والتوزیع، الوافــي في طرق التنفیذ ،نسیـم یخلـف  4
 332ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة  ،ن بن الشیخ آث ملویا یلحس 5
  175، 174ص ص ، مـــرجـــع ســـابـــق ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، عبـد القــادر عـدوّ  6
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وقــف حیــث رفــض فــي كثیــر مــن قراراتــه اســتخدام هــذه وكــذلك مجلــس الدولــة ســار علــى هــذا الم

الصــادرة  2003افریــل 08 حیــث صــنف الغرامــة التهدیدیــة فــي قــرار مــؤرخ ،الســلطة ضــد الإدارة

  .                          1وهو بذلك یؤكد مسألة عدم الجواز ،بمثابة عقوبة ضدها ،ضد الإدارة العامة

  المرحلة ما بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة                                     :ثانیا

حســــم الغمــــوض الــــذي كــــان ســــائدا حــــول  2008فیفــــري 25ب  08/09 ،إ،م،إ،بصــــدور ق  

وذلـك بموجـب المـادة  ،استخدام القاضي الإداري سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة العامة

طبیقهــــا ضــــد وقواعــــد ت ،تحدیــــد طبیعــــة الغرامــــة التهدیدیــــة 987إلــــى 981وبموجــــب المــــواد  980

              التـي تقـوم علـى تكـریس فاعلیـة  ،والأمر الـذي یتماشـى مـع مقتضـیات دولـة القـانون ،الإدارة العامة

ـــع الأطـــراف ـــة الإداریـــة فـــي مواجهـــة جمی ـــذ الأحكـــام القضـــائیة الإداریـــة ،العدال             حتـــى  ،وذلـــك بتنفی

                                      .ةالمتمتعة بامتیازات السلطة العام ،وإن كانت صادرة ضد الإدارة العامة

المطلـــــــــــب الثانــــــــــــــــي                                                      

  ضــد الإدارة العامــة من أجــل التنفیـــذ التهدیدیهالإطـــار العــام للغرامـــة 

هــي غایــة  ،الإداریــة القضــائیة إن فعالیــة آلیــة الغرامــة التهدیدیــة فــي تنفیــذ الأحكــام والقــرارات  

2یهـــدف المشـــرّع مـــن وراء تكریســـها فـــي القـــانون الجدیـــد
 نتائجـــا فـــالمتوقع أن تفـــرز هـــذه الآلیـــة  ،

الحـــائزة لحجیـــة الشـــيء  ،تظهـــر فـــي إلـــزام الإدارة علـــى تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة الإداریـــة ،ایجابیـــة

إلــى مفهــوم الغرامــة  یتطلــب منــا التّطــرق ،ولتأكیــد هــذا التّوجــه مــن المشــرّع الجزائــري ،المقضــي بــه

التنظیم التشریعي للحكم بغرامـة تهدیدیـة لإكـراه الإدارة  ثم التطرق إلى )الفرع الأول ( التهدیدیة في

  .)الفرع الثاني  (في على التنفیذ

الفـــــــــــرع الأول                                                                                        

  مفهــــــــــوم الغرامـــــــــــــــــــة التهدیدیــــــــــــــــــــــــة

عـرف علـى د المقصـود منهـا والتّ یـتحد أي إن تحدید مفهوم الغرامة التهدیدیة یقتضـي تعریفهـا  

وإجـــلاء أكثـــر لمفهومهـــا یجـــب تمییزهـــا عـــن المفـــاهیم المشـــابهة لهـــا وذلـــك مـــن  ـــــأولا ـــــخصائصـــها 

  ـــــثانیـــــــــا ـــالقانونیــــــــة  طبیعتهاخلال تحدید 

  

  

  
                                                           

 191، 190ص ص، ــابـــق ــمـــرجـــع سـ، نسیـم یخلـف 1
 336ص، ـــابـــقــــس ـــرجـــعــــــم، حسیـن فریجـه 2
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  :التهدیدیهتعـــــــــــــــــــریف الغرامـــــــــــــــــة :أولا

 إلـىجـوع یسـتوجب الرّ  الأمـر الـذي ،التهدیدیـة لـم یقـدم تعریفـا للغرامـة ،المشـرع الجزائـري إن  

1للبحث عن ذلك ،الفقه القانوني
  خصائصها معرفة أو ،أجل الوصول إلى المقصود منها من .

  المقصود بالغرامة التهدیدیة -1

یمكــن اســتخلاص  ،مـن خــلال التعریفــات المقترحــة مــن قبــل بعــض الفقهــاء للغرامــة التهدیدیــة  

               كـــل فتــرة زمنیـــة ،علــى المــدینیحكـــم بــه القاضـــي  ،بأنهــا مبلـــغ مــن النقــود :المقصــود منهــا بـــالقول

          حیث یكون التنفیذ العیني یقتضـي تـدخلا شخصـیا  ،عینا لا یتم فیها تنفیذ المدین لالتزاماته ،معینة

2مــن جانبــه
الــذي یوقعــه ویســلطه القاضــي الإداري علــى المحكــوم  ،بأنهــا ذلــك المبلــغ مــن النقــودو  .

و عـن كـل مـرة یتخـذ  ،یتأخر فیها تنفیذ الحكم القضائي الإداري ،عن كل وحدة زمنیة معینة ،علیه

3المحكوم علیه تصرفا یخل بالتزامه بالتنفیذ
.                                                               

تحقیــق الهــدف المتمثــل فــي حــث المحكــوم علیــه علــى المبــادرة إلــى  ،إذن فالمقصــود منهــا

ومــن جهــة أخــرى تكشــف  ،أو الإســراع فــي تمــام تنفیــذه مــن جهــة ،تنفیــذ الحكــم القضــائي الإداري

                                                            .تملص المحكوم علیه من تنفیذ الشيء المقضي به

  رامة التهدیدیةخصائص الغ -2-

ز یـوتجمـع علـى تمی ،الـب واحـدتصب في ق ،عریفات المقدمة للغرامة التهدیدیةإن معظم التّ 

                 4هيفي ثلاث نقاط  ،یمكن حصرها بصفة عامة ،الخصائص من جملةبالتهدیدیة  الغرامة

  .ذات طابع مؤقت التهدیدیه الغرامة -أ

                                                 .وتهدیدي يمالغرامة التهدیدیة ذات طابع تحك -ب

                                                         .الغرامة التهدیدیة تقدر عن كل وحده من الزمن -ج

    :    وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بصفـــــــــــــة خاصــــــــــــة وهي

5 اقتران الغرامة التهدیدیة بسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر تنفیذیة إلى الإدارة -ه
.  

  

                                                           
المدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون ، 2008فیفري25المؤرخ في ، 09ــــ08طرق التنفیذ وفقاً للقانون رقم ، حمـدي باشــا عمــر 1

 24ص 2012، الجزائر،دار هومة ، والإداریة
  14ص ، مـــرجـــع ســـابـــق  ،مرداسي عـز الدیـن  2
 308ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، حمـــدون ذوادیـــة  3
 26ص ، ســـابـــق المـــرجـــع  ال، حمـدي بـاشـا عمـر 4
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  980و المادة ،  85ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، عصمت عبد االله الشیخ  5
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  الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة ضد الإدارة                                                        :ثانیا

لـــذلك أن وصـــفها بالتهدیـــد قـــد ینظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا  ،هـــام جـــدا أمـــر ،إن تحدیـــد طبیعتهـــا  

وهــو مــا یظهرهــا  ،لإدارةثــم أنهــا تقــدر بمبلــغ مــن المــال عــن التــأخر الحاصــل مــن جانــب ا ،عقوبــة

تنفیــذ  الوســیلة هــي طریقــة غیــر مباشــرة فــي مــع العلــم أن هــذه ،للضــرر  اتعــویض جــابر  علــى أنهــا

  .                                                                      أحكام القضاء بصفة عامة 

  تمییز الغرامة التهدیدیة عن التعویض -1

  وذلــك  ،ومــن حیــث التقــدیر ،مــن حیــث الغــرض ،تختلــف الغرامــة التهدیدیــة عــن التعــویض

  :على النحو الآتــــــــــــــــــي

أمـا مـن حیـث  ،نجد أن التعویض غرضه هـو جبـر الضـرر وإصـلاحه ،الغرضفمن حیث 

ــــد تقــــدیره  ،قــــدیرتال      لتعــــویض مقیــــد بالقواعــــد القانونیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي لفــــإن القاضــــي عن

یه للتعــویض مــا فــات الــدائن والتــي تلزمــه أنــه یراعــي عنــد تصــدّ  ،مــن القــانون المــدني 182 المــادة

1من كسب وما لحقه من خسارة
ض فـلا ترمـي إلـى نفـس أما الغرامة التهدیدیة فإنه من حیث الغر .

عـــن  ،بـــل إن الهـــدف مـــن توقیعهـــا هـــو ضـــمان تنفیـــذ الحكـــم القضـــائي الإداري ،الغـــرض والهـــدف

لتقــدیر فهــي ا أمــا مــن حیــث ،طریــق إجبــار المحكــوم علیــه بمــا لهــا مــن طــابع إكراهــي علــى التنفیــذ

تقـــدیر الغرامـــة التهدیدیـــة یتحـــرى عنصـــر كـــون القاضـــي فـــي  ،تختلـــف أیضـــاعن حـــق التعـــویض

 ل بـالتزام التنفیـذ خـبـأن یقـدر قیمـة المبلـغ بشـكل یضـغط علـى المحكـوم لـه الم ،في توقیعهـا الفعالیة

2ویحطـــــــم  تعنتـــــــه
ـــــــد تقـــــــدیرها عنصـــــــر الضـــــــرر ، ـــــــي الحســـــــبان عن ـــــــه لا یأخـــــــذ ف           وإنمـــــــا  ،أي أن

3التنفیذیراعي في تقدیرها مدى إمكانیة حمل المحكوم به على 
 .                                                                                   

  تمییز الغرامة التهدیدیة عن العقوبة                                                                 -2-

4إن الغرامــة التهدیدیــة لیســت عقوبــة
تهــدف إلــى معاقبــة الإدارة لا " ،ذلــك لأنهــا فــي الواقــع ،

هــا تهــدف إلــى حثهــا ولكنّ  ،علـى امتناعهــا عــن تنفیــذ الحكــم الصــادر ضــدها تنفیـذا كــاملا وصــحیحا

فهــي قســریة حیــث علــة وجودهــا هــو " 5ة یّــمة وطبیعــة تحكســریّ قعلــى التنفیــذ بمــا لهــا مــن طبیعــة 

ومـا تجـدر  .وهي تحكمیّة حیث یتحدد مبلغها من قبل القاضـي بحریـة كاملـة ،الإجبار على التنفیذ

                                                           
  27ص، مـــرجـــع  ســـابـــق ، حمدي باشا عمر1
 310، 309صص ، مـــرجـــع  ســـابـــق ،   حمدون ذوادیه2
 18ص، مـــرجـــع  ســـابـــق ، مرداسي عز الدین 3
 16ص، المـــرجـــع الســـابـــق   نفـــس4
  90مـــرجـــع  ســـابـــق ص، عصمت عبد الله الشیخ 5
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وهو المصطلح الـذي اعتمـده  ،تسمیتها قد تؤدي إلى الاعتقاد أنها عقوبة :سیاق أنإلیه في هذا ال

  .بل وحتى مختلف التشریعات بما فیها التشریع الجزائري.القضاء الفرنسي 

   رغــم  ،تعتمــد مصــطلح الغرامــة التهدیدیــة ،الجزائریــةالاجتهــادات القضــائیة أن أغلــب  حیــث  

مـن القـانون  175غیـر أن هـذا المصـطلح یجـد سـنده القـانوني فـي المـادة  ،الانتقادات الموجهة لـه

  .1بتســـویة النزاعـــات الفردیـــة فـــي العمـــل المتعلـــق 04/90مـــن قـــانون 34,35,39والمـــواد  المـــدني

المــادة وذلـك بـنص  .یهـا فـي قـانون العقوبـاتالــنّص علكمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن العقوبـة تتطلـب 

وهــو مــا لا نجــده كــذلك بالنســبة " لا جریمــة ولا عقوبــة ولا تــدابیر أمــن بغیــر قــانون" الأولــى منــه 

                                                                     .للغرامة التهدیدیة

  التنفیذ العیني                                                     الغرامة التهدیدیة هي إحدى وسائل  -3-

ـــة الغرامـــة ـــه التهدیدی ـــه للمحكـــوم علی ـــه مـــن  ،هـــي عبـــارة عـــن تنبی ـــى مـــا یمكـــن أن یتحمل  إل

           فهــــي وســــیلة منحهــــا  ،إن هــــو اســــتمر فــــي مقاومتــــه لتنفیــــذ الحكــــم الصــــادر ضــــده ،أداءات مالیــــة

ـــدائن ـــذ العینـــي ،القـــانون لل ـــه مـــن الحصـــول علـــى التنفی متـــى كـــان الأمـــر یتعلـــق بعمـــل أو  ،لتمكین

           وبالتالي فهي وسـیلة للضـغط علـى المـدین  ،هالوهذا هو المجال الفسیح لإعما ،الامتناع عن عمل

           وهــــي وســــیلة  ،والتغلــــب علــــى عنــــاده لتنفیــــذ الأحكــــام الإداریــــة الحــــائزة لقــــوة الشــــيء المقضــــي بــــه

2لكنها وسیلة غیر مباشرة ،من وسائل التنفیذ العیني الجبري
.  

      وســــیلة غیــــر مباشــــرة لضــــمان تنفیــــذ التــــزام أو حكــــم " وهــــو مــــا أجمــــع علیــــه الفقــــه بأنهــــا 

                                                      ."3عن طریق التهدید ولا تشكل بذاتها إجراءا تنفیذیاً 

هـــو أن الغرامـــة التهدیدیـــة وســـیلة فنیـــة تختلـــف عـــن  ،هایـــةاستخلاصـــه فـــي النّ ومـــا یمكـــن 

تســتخدم للضــغط مالیــا عــن المــدین مــن أجــل حملــه علــى تنفیــذ التزامــه  ،العقوبــة وعــن التعــویض

وهــي عبــارة عــن مبلــغ مــالي یحــدده القاضــي عــن كــل فتــرة زمنیــة یتــأخر فیهــا المــدین عــن  ،عینیــا

  .                  التنفیذ

  

  

                                                           

 16ص، مـــرجـــع   ســـابـــق ،  مرداسي عـز الدیـن 1 
 178، 177ص ص ، رجـــع ســـابـــق مـــ، كسال عبد الوهاب  2
 179مـــرجـــع سابـــق ص  ،ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، عبـد القـادر عـدوّ  3
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تهـدف أساسـا للضـغط علـى  ،إذن فالغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة مـن وسـائل التنفیـذ العینـي

وتهدف أیضـا وبطریقـة غیـر مباشـرة إلـى ضـمان تنفیـذ  ،وحتى عن التنفیذ العیني ،المدین المتعنت

1الاداریة الأحكام القضائیة
.  

                                                                رع الثاني                                  ـــــــــــالف

  التنظیم التشریعي للحكم بغرامة تهدیدیة لإكراه الإدارة على التنفیذ

    أجــل إكــراه  الأمــر مــنســلطة اعتــراف المشــرّع للقضــاء الإداري باســتخدام  طــرق إلــىبعــد التّ   

                 فإنـــــه مـــــا ،وبعـــــد التطـــــرق إلـــــى مفهـــــوم الغرامـــــة التهدیدیـــــة  ،طریـــــق التهدیـــــد المـــــالي الإدارة عـــــن

 أن فعالیـــة الغرامـــة التهدیدیـــة فـــي تنفیـــذ الأحكـــام والقـــرارات الإداریـــة هـــي غایـــة  "یمكـــن إبدائـــه هـــو

2"یهـــدف المشـــرّع مـــن وراء تكریســـها فـــي القـــانون الجدیـــد
 قـــد اســـتوعب المشـــرّع الجزائـــري هـــذهول .

تــــنظم أحكــــام نظــــام الغرامــــة  ،إ،م،إ،صــــوص التشــــریعیة ضــــمن قفوضــــع جملــــة مــــن النّ  ،الأهمیــــة

حیـث نظـم المشـرع أحكامهـا مـن خـلال تقسـیم الإجـراءات التـي تمـر  ،التهدیدیة فـي المـواد الإداریـة

.               3مرحلة الأمر بالغرامة التهدیدیة ومرحلة التصفیة :بها الغرامة التهدیدیة وفق مرحلتین هما

ـــاول بالدراســـة  ــــحیـــث نتن ــــأولا ــ ـــة ضـــد الإدارة العامـــة مـــن  ــ ـــة الأمـــر بالغرامـــة التهدیدی   مرحل

 أثر الأمر بالغرامة التهدیدیة ضـد الإدارة  ـــثانیاـــ تحت عنوان  ،أجل التنفیذ ونتناول مرحلة التصفیة

یظهـر مـن  الغرامـة هـي المرحلـة التـيو تصـفیة وذلـك لأن تسـویة  .والموظف المسئول عن التنفیذ

وذلـك مـن   ،خلالها أثر الأمر بالغرامة ومدى امتداد هذا الأثر إلى الموظف المسئول عـن التنفیـذ

أو إجبار وإرغام الإدارة العامة على تنفیـذ الأحكـام القضـائیة الإداریـة الصـادرة  ،أجل حث وتحفیز

                                                                                                                                          .بل إلى حد إكراهها على ذلك  ،ضدها

  مرحلة الأمر بالغرامة التهدیدیة :أولا

قبــــل أن تصــــدر الجهــــة القضــــائیة المختصــــة الحكــــم أو القــــرار المتضــــمن تســــلیط غرامــــة 

    لا بـــد لهـــا أن تتأكـــد ،الإدارة الممتنعـــة عـــن التنفیـــذ الســـلیم للحكـــم القضـــائي الإداريتهدیدیـــة علـــى 

    حتــــى تمــــارس الســــلطات التــــي منحهـــا إیاهــــا المشــــرّع مــــن خــــلال ،مـــن تــــوافر شــــروط طلــــب ذلـــك

ثـم  ،عرف علـى الشـروط الواجـب توافرهـا لقبـول طلـب الغرامـة التهدیدیـةلذلك سوف یتم التّ  ،إ،م،إ،ق

                                                           . تحدید الجهة القضائیة المختصة بالنظر فیه وسلطاتها إزاءه

                                                           
  30ص، مـــرجـــع  ســـابـــق  ،حمدي باشا عمر1
 336ص، مـــرجــع  ســـابـــق ، حسیـن فریجـه 2
 343ـــــ334ص   ،ـــق مـــرجــع  ســـاب، حمـدون ذوادیـة 3
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  الشروط الواجب توافرها لقبول طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة -1

  وبموقـــف الإدارة المحكـــوم علیهـــا مـــن التنفیـــذ  ،تتعلـــق الشـــروط بـــالحكم القضـــائي المطلـــوب تنفیـــذه

 :يـــــــــــــبمقدم الطلب وه وأخرى ،وبالمواعید القانونیة

 هـذا مـا أكدتـه.أو الامتنـاع عـن أداء عمـل/أن یتضمن الحكم القضائي الإداري إلـزام الإدارة بـأداء عمـل و -أ

عنــــدما یتطلــــب الأمــــر ...(حیــــث وردت العبــــارة  .إ،م،إ،ق،مــــن   979و 988كــــلاً مــــن المــــادتین 

بـالحكم أو القــرار بــإلزام أحــد الأشــخاص المعنویـة العامــة أو هیئــة تخضــع منازعاتهــا  لاختصــاص 

وهـو مـا نجـده أیضـا بمفهـوم المخالفـة . 1)..الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیـة معینـة

         أن المشــــــرع قصـــــر تطبیــــــق نظـــــام الغرامــــــة التهدیدیــــــة  ،مـــــن القــــــانون نفســـــه 986لـــــنص المــــــادة 

           أو الامتنــــاع عــــن أداة /المتضــــمنة إلــــزام الإدارة بــــأداء عمــــل و ،علــــى الأحكــــام القضــــائیة الإداریــــة

أي الأحكـام المتضـمنة ( دون المتضمنة إعطـاء شـيء مـا )أي أحكام إلغاء القرارات الإداریة( عمل

                                                                    .       )إدانة مالیة

.                                                                                                             وأن یكون نهائیا) قابلا للتنفیذ(أن یكون الحكم القضائي الإداري ممتعا بالقوة التنفیذیة  -ب

لتنفیــذ حكمهــا ..(نــصّ بمــا فیهــا مــن  إ،م،إ،ق 987بالنســبة لصــفة النهائیــة مــا جــاء بالمــادة 

)..النهـائي
كمـا یجـب أن یكــون الحكـم ذو قـوة تنفیذیــة مسـتوفیا لشـروطها التــي مـن بینهـا اتخــاذه  ،2

 .3مـن تبلیـغ رسـمي وصـیغة تنفیذیـة ،مسـتوفیا مقـدمات التنفیـذ ،شكل نسخة تنفیذیة للسـند التنفیـذي

                               ثبــــــــــــــوت امتنـــــــــــــاع الإدارة عن تنفیـــــــــــذ الحكــــــــــــم                                          -ج

ویعتبــر أول شــرط لابــد أن یتــوفر لتقــدیم طلــب  987وهــو شــرط یتضــح مــن خــلال المــادة   

المــادة وهـو مـا نصـت علیـه  ،طــرف المحكـوم علیـهفـي رفـض التنفیـذ مـن  الغرامـة التهدیدیـة یتمثــل

 1980 جویلیــة 16 یــه أیضــا المــادة الثانیــة مــن قــانونهــذا الشــرط الــذي نصّــت عل ،إ،م،إ،ق 987

نجــدها تــنص علــى أنّــه لا یجـــوز تقـــدیم  ،السابقـــة الــذكر 987الفرنســي حیـــث بالرجـــوع إلـــى المـــادة 

لتنفیــذ حكمهــا النهــائي  ،یــة مــن أجــل الأمــر باتخــاذ التــدابیر الضــروریةطلـــب إلـــى المحكمــة الإدار 

4إلا بعد رفض التنفیـذ مـن طـرف المحكـوم علیـه ،لتنفیذه عند الإقتصاء ،وطلب الغرامة التهدیدیة
. 

وهـو  .شـأنها ،أیضـا فـي مـا یخـص الأوامـر الإسـتعجالیة لتقـدیم طلـب ،ویكون هذا الشرط ضروري

                                                           
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  997و 998المادة ، أنظر 1
  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 987المادة ، انظر2
   336ص، مـــرجـــع  ســـابـــق ،  نذوادیـه  حمـدو 3
 214، 213ص ص، مـــرجـــع  ســـابـــق ،  براهیمـي فایـزة 4



 ریةالفصل الثاني                                                  الوسائل القضائیة الحدیثة لإكراه الإدارة على تنفیذ الأحكام الإدا
 

56 
 

1مــن نفــس المــادةالثانیــة أكدتــه الفقــرة  مــا
الإشــارة إلــى أن إثبــات واقعــة الامتنــاع عــن  كمــا تجــدر ،

          إ،م،إ،مـــــــن ق 625وذلـــــــك طبقـــــــا للمـــــــادة  ،یـــــــتم إثباتهـــــــا بواســـــــطة المحضـــــــر القضـــــــائي ،التنفیـــــــذ

ویحیـــل المحكـــوم لـــه إلـــى الجهـــة القضـــائیة المختصـــة لطلـــب الحكـــم  ،ر محضـــرا بـــذلكیحـــرّ  الـــذي 

2بالغرامة التهدیدیة
 .                  

  احترام میعاد تقدیم طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة -د

       یختلـــــــف بحســـــــب الحـــــــالات التـــــــي  ،إن میعـــــــاد تقـــــــدیم طلـــــــب الأمـــــــر بالغرامـــــــة التهدیدیـــــــة

            وقــــــد تناولــــــه الأســــــتاذ لحســــــین بــــــن الشــــــیخ  إ،م،إ،قمــــــن  987حســــــب المــــــادة  ،تناولهــــــا المشــــــرّع

متعلـق بالغرامـة البخصـوص طلـب الأمـر  ،قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةآث ملویّا في كتابه 

     م و مــــن یـــــ یبــــد ســـــریانها وجــــوب انقضـــــاء ثلاثــــة اشـــــهر والمتمثــــل فـــــي ،التهدیدیــــة بصــــفة خاصـــــة

3المحكـــوم علیهـــا بـــالحكم النهـــائي لـــلإدارةســـمي التبلیـــغ الرّ 
   وهـــو مـــا أشـــرنا إلیـــه فـــي الفـــرع الثـــاني  .

ـــاني ـــب الث ـــاني مـــن هـــذا البحـــث بخصـــوص إجـــراءات  مـــن المطل فـــي المبحـــث الأول بالفصـــل الث

أن یقــدم الطلــب أمــام  :وبالضــبط تحــت عنــوان ثانیــا .اســتخدام القاضــي الإداري ســلطته فــي الأمــر

لأســـتاذ ســـایح ســـنقوقه فـــي كتابـــه قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة لبإســـناد  ،الجهـــة القضـــائیة المختصـــة

میعاد تقدیم طلـب الأمـر مـن أجـل اتخـاذ تـدابیر معینـة  في فصللل  1176الجدید ص ، والإداریة

                                           . للتكرار   تفادیا  بصفة عامة وهذا كله

  ).                                                        طالب التنفیذ(تقدیم الطلب من طرف المحكوم له  -ه

الإداریـة   تقـدیم طلـب إلـى المحكمـة".بنصـها إ،م،إ،مـن ق 978ادة وهو ما نصت علیه الم

وبالتــالي یســتنتج أنّــه لا یجــوز للقاضــي الإداري الأمــر  ،"مــن أجــل طلــب الغرامــة التهدیدیــة لتنفیــذه

4إذا قدّر أن التنفیذ یتطلب ذلك ،بالغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه
غیر أنّه بالرجوع إلى الأحكـام  ،

وذلــك  ،تلقــاء نفســه لطة الأمــر بالغرامــة التهدیدیــة مــننجــد أن المشــرّع قــد مــنح للقاضــي ســ ،العامــة

المجلــس (جــان التأدیبیــة والمتمثلــة فــي مجلــس المحاســبة واللّ  ،للجهــات القضــائیة الإداریــة الخاصــة

 یخــــص تنفیــــذ أحكــــام الجهــــات فیمــــا )ظمــــة المحــــامین فــــي نشــــاطها التــــأدیبيالأعلــــى للقضــــاء ومن

   .الإداریةالقضائیة 

                                                           
  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الفقرة الثانیة  987المادة ، أنظر 1
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  625المادة ، أنظر 2
 670، 669ص ص،2012،هومه دار،دراسة قانونیة تفسیریة،لإجراءات الإداریةا قانون،ملویا لحسین بن الشیخ آث 3
 نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا،  987الفقرة الأولى من المادة ، أنظر 4
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ــه بهــذا الصــدد یكــون القاضــي الإداري مجبــرا علــى تــوخي فــلا  .یقیــد العــام مبــدأ الخــاص حیــث أنّ

   .وهي النص الخاص  987یمكنه تطبیق الأحكام العامة بوجود المادة 

السؤال مطروح لماذا یقصى قضاة المحاكم الإداریة ومجلـس الدولـة مـن التمتـع بهـذه وعلیه یبقى  

1لفاعلیة الغرامة التهدیدیة  تعزیزا ) الأمر بالغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسهسلطة  (السلطة
.  

  تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة                                         - 2 

      عقـــــــــــدت الاختصـــــــــــاص للجهـــــــــــة القضـــــــــــائیة  أ،إ،م،إ،مـــــــــــن ق 986و980إن المـــــــــــادتین  

ــــة ــــة الأمــــر بالغرامــــة التهدیدی ــــرارات الصــــادرة  ،الإداری ــــع الأحكــــام والأوامــــر والق ــــذ جمی ــــة تنفی        لكفال

            والمقصــــــــــود بالجهــــــــــة الإداریــــــــــة هــــــــــي المحكمــــــــــة الإداریــــــــــة أو مجلــــــــــس الدولــــــــــة  ،ضــــــــــد الإدارة

  :يــــــــــــف . 2في الفصل في طلب الغرامة التهدیدیة ،وینعقد الاختصاص لمجلس الدولة

الطلبــات المتعلقــة بــالقرارات الصــادرة عنــه والتــي تحیلهــا إلیــه المحــاكم الإداریــة كجهــة اســتئناف .

                                                                               .للأحكام الصادرة عنها

3والمتعلقة بالسلطات الإداریة المركزیةالطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنه مباشرة .
.     

مـــــن قـــــانون  987وذلـــــك حســـــب نـــــص المـــــادة  ،وینعقـــــد الاختصـــــاص للمحـــــاكم الإداریـــــة

هـي المختصـة فـي  ،مـة الإداریـةحیث نصت صراحة علـى أن المحك ،الإجراءات المدنیة والإداریة

حیـث إذا تـم الطعـن فیـه بالاسـتئناف  ،لمـا یكـون الحكـم نهائیـا ،في طلـب الغرامـة التهدیدیـة الفصل

     أمــا قــرارات مجلـــس  .فــإن مجلــس الدولــة هــو الـــذي یخــتص بالفصــل فــي طلــب الغرامـــة التهدیدیــة

                                                              .الدولة فتعتبر بطبعتها قرارات نهائیة لذا یكون الفصل في طلب تنفیذها لذات المجلس

  سلطات الجهة القضائیة المختصة بنظر طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة -3

فــالأول بمثابــة الأســاس  ،هنــاك تــرابط وعلاقــة قویّــة بــین الأمــر التنفیــذي والغرامــة التهدیدیــة

4بینما الأخیرة تعد وسیلة لضمان تنفیذ الأول ،القانوني للثانیة
بوجود أمـر  مربوطة فالغرامة دائما .

ولهــذا الأســاس فــإن القاضــي المخــتص بــالنظر فــي طلــب الأمــر  ،بینمــا الأخیــر غیــر مــرتبط بهــا

  :بالغرامة التهدیدیة یتمتع بالسلطات الآتیة

  

                                                           
 338ص ، مـــرجـــع ســـابـــق ، حمـدون ذاودیـة 1
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،   986و 980المادة ، أنظر 2
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  901راجع نص المادة  3
 87ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، عصمت عبد االله الشیخ  4
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  قبول أو رفض طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة  -أ

                1"عنــــــــد الاقتضــــــــاء"وبالتحدیــــــــد إلــــــــى عبــــــــارة  ،إ،م،إ،مــــــــن ق 978الرجــــــــوع إلــــــــى نــــــــص المــــــــادة 

        بـــین أن القاضـــي المخـــتص یمتلـــك الســـلطة التقدیریـــة فـــي قبـــول أوتی .بـــالفقرة الأولـــى منهـــا الـــواردة

                 وهـــــو مـــــا أكـــــده الأســـــتاذ  ،رغـــــم تـــــوافر شـــــروط الطلـــــب ،طلـــــب الأمـــــر بالغرامـــــة التهدیدیـــــة رفـــــض

فــي قبــول أو رفــض طلــب الأمــر یملــك القاضــي ســلطة تقدیریــة واســعة " :كســال عبــد الوهــاب بقولــه

  .فهـو غیـر ملـزم بـالأمر بـه بمجـرد طلبهـا ،حتى ولو ثبت لدیه امتنـاع الإدارة عـن التنفیـذ ،بالغرامة

2"كما أنّه هو من یملك تقدیر النطق بها في الحالة التي تخل فیها الإدارة بمقتضیات التنفیذ
.  

  تقدیر مبلغ الغرامة ومعدلها المالي المتغیر                                                          -ب

إذ لا یتقیــد القاضــي بطلبــات  ،وهــو مظهــر یــدعم الســلطة الواســعة للقاضــي عنــد الأمــر بهــا

           لهــدفذلــك أن ا .مــن جــرّاء عــدم التنفیــذ ،ولا بالضــرر الــذي لحــق المحكــوم لصــالحه ،ذوي الشــأن

3لضــمان تنفیــذ الالتزامــات الناشــئة عــن الحكــم القضــائي ،مــن الغرامــة هــو الضــغط علــى الإدارة
.           

تكــــون الغرامــــة التهدیدیــــة مســــتقلة عــــن ..(:علــــى إ،م،إ،مــــن ق 982وهــــو مــــا نصــــت علیــــه المــــادة 

وللقاضـي  ،تقـدیرهااد قواعد تقدیر الضرر فـي بعالتي یستفاد منها وجوب است 4)..تعویض الضرر

 بشـــكل لا یحقـــق الهـــدف ،ل مقـــدارها بالزیـــادة متـــى تبـــین لـــه ضـــعف عنصـــر الضـــغط فیهـــاأن یعـــدّ 

5منها
.   

ممــا یعنــي أنّ المشــرّع قــد فعــل مــا یقتضــیه العــدل ،وبهــذا یكــون أثــر معــدل الغرامــة متغیــر

وبالتــالي توحیــد معــدل  ،ومــن جهــة إداریــة إلـى أخــرى ،ن الحــال یتغیــر بحســب كـل واقعــةأوالحكمـة 

           مـــا یجعـــل هـــذا المعـــدل المتغیـــر ،الغرامـــة قـــد لا یكـــون لـــه أثـــر علـــى الإدارة المتخلفـــة عـــن التنفیـــذ

ــه یقــوم علــى مراعــاة ذمــة المــدین ومــا یمكــن  ،هــو الــذي یمــنح الفعالیــة لهــذا الإجــراء القضــائي             لأنّ

6ن یتحملهأ
.  

  

  

                                                           

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  978المادة ، انظر1 

 180ص، مـــرجـــع  ســـابـــق ، كسّال عبد الوهاب 2 
 94ص، مـــرجـــع  ســـابـــق، عصمت عبد االله الشیخ 3
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  982المادة ، أنظر 4
 341ص، مـــرجـــع  ســـابـــق ، حمــدون ذوادیــه  5

  181ص،  ســـابـــق المـــرجـــع ال، كسّــال عبـد الوهــاب 6 
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  الوحــــــــــــــدة الزمنیـــــــــــةتقــــــــــــدیر  -ج

فمــا دام یملــك ســلطة الأمــر  ،دام القاضــي یملــك الكــل فهــو یملــك الجــزء بطبیعــة الحــالمــا

بشـكل یقـوي عنصـر الضـغط  ،بالغرامة التهدیدیة وتقدیرها فعلیه یملك سلطة تحدیـد الوحـدة الزمنیـة

1بالساعة أو بالیوم أو بالأسبوع أو بالشهرسواء 
.  

  التهدیدیة ونهایتهاالغرامة  وتاریخ سریانتحدید لحظة  -د

یلاحظ أن المشرّع الجزائـري  ،إن المتصفح للنصوص التشریعیة المنظمة للغرامة التهدیدیة

ولا للحظة التي تتوقف عندها لتتحـول بعـد ذلـك إلـى ، لم یحدد لحظة بدء سریان الغرامة التهدیدیة

  إلـى التنفیـذ العینـي دیـة هـي وسـیلة غیـر مباشـرة للوصـولیفعلى اعتبار أن الغرامـة التهد، تعویض

فـــإن  ،علـــى عاتقـــه علـــى تنفیـــذ الالتـــزام الملقـــىلحملـــه  ،وذلـــك بالضـــغط مالیـــا علـــى المحكـــوم علیـــه

2 لحظة بدء سریانها تبدأ مع بدایة التنفیذ وامتناع المدین عنه
.  

           الغرامـــــة التهدیدیـــــةأمّـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بســـــلطة القاضـــــي فـــــي تحدیـــــد تـــــاریخ نهایـــــة ســـــریان 

ولا یوجــد أیضــا نــص یمنعــه صــراحة مــن  ،فإنّــه لا یوجــد نــص قــانوني یقرّهــا ،لتتحــول إلــى تعــویض

وبالتـــالي فقـــد تـــرك تحدیـــده للســـلطة التقدیریـــة  ،أنّ یحـــدد تاریخـــا لنهایـــة ســـریان الغرامـــة التهدیدیـــة

كونهـا مرتبطـة بنـوع الالتـزام المطلـوب مـن  ،لأنها مسألة واقع وتختلف من قضیة لأخرى ،للقاضي

فـــإن عـــبء تقـــدیر ذلـــك یقـــع علـــى عـــاتق القاضـــي الآمـــر بالغرامـــة ، وبحســـبه  .المـــدین القیـــام بـــه

3 التهدیدیة
.  

  :آثار الفصل في طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة  -4

مـــن خـــلال حالـــة قبـــول الطلـــب أو رفـــض  ،یمكـــن التعـــرض إلـــى آثـــار الفصـــل فـــي الطلـــب

                                                                       .الطلب من طرف القاضي المختص

  :حالـــــــــــــة قبـــــــــول الطلــــــــب

راره یقــوم القاضــي المخــتص بإصــدار حكمــه أو قــ ،فــي حالــة قبــول طلــب الأمــر بالغرامــة التهدیدیــة

متضــمنا الأمــر بالغرامــة  ،كونــه علــى مســتوى المحكمــة الإداریــة أو مجلــس الدولــة ،حســب الحالــة

         ولا یمنعــــــه .وتــــــاریخ ســــــریانها ،والوحــــــدة الزمنیــــــة المتعلقــــــة بهــــــا ،مــــــع تحدیــــــد مقــــــدارها ،التهدیدیــــــة

.                                 إعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي مقـــــــدارها بالزیـــــــادة إذا قـــــــدّر أنّ وضـــــــع التنفیـــــــذ یتطلـــــــب ذلـــــــكمـــــــن ذلـــــــك 
                                                           

 341ص، مـــرجع ســـابـــق، حمــدون ذوادیــة  1

 59ص، مـــرجع ســـابـــق، مرداسي عـز الدیــن2 

كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم ،ماجســـتیررســـالة ، تنفیـــذ القـــرارات القضـــائیة الإداریـــة وإشـــكالاته فـــي مواجهـــة الإدارة ، رمضـانــــي فـریــــد3 

 147ص،  2013/2014، باتنه الحاج لخضر جامعة ،قسم الحقوق ،السیاسیة
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ـــةوبالنســـبة لتكییـــف الحكـــم أو القـــرار الآ ـــبعض مـــن الفقهـــاء  ،مـــر بالغرامـــة التهدیدی ـــف ال ـــد اختل فق

  .فالبعض منهم یكیّفه على أنّه احد الأعمال الولائیة القضائیة ،بصدده

  بـأن الحكـم بالغرامـة التهدیدیـة قضـاء یتعلـق بمبلـغ مـن المـال ،الرّد علـى هـذا الـرأي ویمكن

الطـابع المؤقـت والقابلیـة للتعــدیل  ،لتشـابهه معـه فـي نقـاط مثــل ،والـبعض الآخـر یعتبـره حكـم وقتــي

لكـون الحكـم الـوقتي  ،بینهمـا رغم وجـود نقـاط اخـتلاف ،والنقصان وإعفاء المحكوم علیه من تنفیذه

ـــه ـــة الشـــيء المقضـــي ب ـــة(،یحُـــوز حجّی ـــة مؤقت ـــة لا یحوزهـــا )حجّی 1بینمـــا الحكـــم بالغرامـــة التهدیدی
.    

نظـرا  ،ولا یمكـن إدراجـه ضـمن أي طائفـة معینـة مـن الأحكـام یمكن اعتباره حكـم مـن نـوع خـاصو 

2للخصائص التي ینفرد بها
.  

  :الطلــــــــــــــــــــــبحالـــــــــــــــــة رفـــــــــــــض 

   :بالغرامة التهدیدیة إلى أمــــــــــــــــــــــــــــرین هما رفض الطلب یُردُّ 

هـذا الحكـم أو .لعـدم تـوافر شـروطه المـذكورة مسـبقارفض القاضـي المخـتص للطلـب  :الأمر الأول

دیـــد الطلـــب جولا یجـــوز ت ،القــرار ذو صـــفة قطعیـــة موضـــوعیة یتمتــع بحجّیـــة الشـــيء المقضـــي بــه

                     .نفسه

رفـــض القاضـــي المخـــتص الطلـــب بمـــا لـــه مـــن ســـلطة تقدیریـــة رغـــم تـــوافر شـــروط  :الأمـــر الثـــاني

بحیــث تنتفــي الحاجــة إلــى  ،كــأن یكــون قــد مــنح لــلإدارة المحكــوم علیهــا مــدة معینــة للتنفیــذ ،الطلــب

ویجــوز للمحكــوم لــه تجدیــد طلــب الأمــر بالغرامــة  ،وعلیــه یعــدّ حكــم الــرفض حكمــاً وقتیــا�  ،تهدیــدها

3التهدیدیة فیما لو تغیرت ظروف التنفیذ
.                                                                  

  أثر الأمر بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة و الموظف المسئول عن التنفیذ :ثانیا

المرحلـــة التـــي یظهـــر مـــن خلالهـــا أثـــر الأمـــر بالغرامـــة إن تصـــفیة الغرامـــة التهدیدیـــة هـــي 

 إذ یقــوم القاضــي بمراجعــة وتســویة المبــالغ المتراكمــة متــى اتضــح لــه الموقــف النهــائي ،التهدیدیــة

  . من التنفیذ للإدارة

  

                                                           
 .وما بعدها 55ص، ابقــــــع ســــرجــــم، مرداسي عز الدین  1

 57ص، سابـــق المـــرجـــع نفس ال2 
 .و الصفحة، نفـس المـــرجـــع الســـابـــق  3
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لكـــن تحمیـــل الإدارة المســـؤولیة قـــد یجعـــل مـــن نظـــام  .ممـــا لا تبقـــى معـــه جـــدوى فـــي البقـــاء علیهـــا

1 كذلك المسؤولیة الغرامة غیر ذي جدوى إن لم یتحمل المسئول الإداري
.  

  تصفیة الغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة - 1

    لاتخــاذ إجــراءات تنفیــذ الحكــم  ،بعــد انقضــاء المهلــة التــي حــددها القاضــي الإداري لــلإدارة  

 حتــى التــاریخ الــذي حــدده القاضــي لوقــف ســریانها أو  ،تســري الغرامــة تصــاعدیا ،بــذلكدون قیامهــا 

2 كأصـــل عـــام حتـــى یـــتم تنفیـــذ الحكـــم
  حیـــث إن تصـــفیة الغرامـــة التهدیدیـــه هـــي المرحلـــة الثانیـــة  .

وذلـــك عنـــدما یظهـــر  ،والتـــي یظهـــر خلالهـــا الأثـــر القـــانوني للحكـــم بهـــا ،لنظـــام الغرامـــة التهدیدیـــة

إلــى  ویعمــدفیقلــع مــن عنــاده  ،الموقــف النهــائي للمــدین ســواء بــأن یحــدث التهدیــد المــالي فیــه آثــاره

نتطـرق فـي  وسـوف ،على موقفه ویصمم على أن لا یقوم بتنفیذ التزامـه أو أن یصرّ  ،تنفیذ التزامه

 :يــــــــــــــــــــــــــهذا إلى ما یل

  صفیـــــــــــــــــــــــــةطلـــــــــــــب الت -أ

صــدد إجــراء مســتقل عــن طلــب الحكــم باحیــة الإجرائیــة لا یعنــي طلــب التصــفیة أنّنــا مــن النّ 

ـــه ،بالغرامـــة التهدیدیـــة ـــب  ،وإنمـــا هـــو امتـــداد ل ـــلازم أن یتقـــدم ذوي الشـــأن بطل ـــیس مـــن ال ـــذلك ل ول

           نصّـــــــهابمــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیــــــة والإداریـــــــة  983نتـــــــه المـــــــادة وهـــــــذا مــــــا بیّ  .تصــــــفیتها

أو فــي حالــة التــأخیر فــي التنفیــذ تقــوم الجهــة القضــائیة  ،فــي حالــة عــدم التنفیــذ الكلــي أو الجزئــي"

3 "التي أمرت بها ،الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة
وهذا ما یؤكد أن المشـرّع الجزائـري اعتـرف  .

حتــى وإن لــم یطلــب  ،وأقــر للقاضــي الإداري التصــدي لتصــفیة الغرامــة التهدیدیــة مــن تلقــاء نفســه

                                                                                   .ذلك صاحب الشأن المحكوم له

  صة بتصفیة الغرامة التهدیدیةالجهة القضائیة المخت -ب

یجـوز للجهـات القضـائیة " السـابق  م،إ،ق 417المـادة الفقـرة الأولـى مـن ه بالرجوع إلـى إنّ  

عـد ذلـك مراجعتهـا وتصـفیة بوعلیهـا  ،بناء على طلـب الخصـوم أن تصـدر أحكامـا بتهدیـدات مالیـة

أن جمیـع الجهـات القضـائیة التـي أصـدرت أحكامـا  همفـاد ،هذه الفقرة تتضمن مبدأ عام" ...قیمتها

                                                           
  183ص، مـــرجـــع ســـابـــق، كسّــال عبـد الوهــاب 1

 147ص، مـــرجـــع ســـابـــق، رمضانـي فـریــد  2
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  983المادة ، أنظر 3
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ـــة تخـــتص بتصـــفیتها ـــة هـــي  ،بالغرامـــة التهدیدی ـــالحكم بالغرامـــة التهدیدی أي أن الجهـــة المختصـــة ب

1 نفسها التي تختص بتصفیتها
.  

ا مـن طـرف حتى لو حكـم بهـ ،ة الغرامة التهدیدیة تعود إلى محكمة الموضوعوعلیه فتصفیّ 

        علـــــــى اعتبـــــــار أن تصـــــــفیة الغرامـــــــة التهدیدیـــــــة یتطلـــــــب الاعتمـــــــاد ،قاضـــــــي الأمـــــــور المســـــــتعجلة

  .على عناصر معینة عند تقدیر المبلغ المصفى وسوف یمس بأصل الحق

الاختصــاص لتصــفیة الغرامــة التهدیدیــة إلــى قاضــي الموضــوع وخلاصــة القــول أنّــه ینعقــد 

2 ویستبعد قاضي الأمور المستعجلة
   .السابق م،إ،قوذلك في  ،

فــــإن القاضــــي الــــذي حكــــم بالغرامــــة  ،منــــه 983الجدیــــد وحســــب نــــص المــــادة ،إ،م،إ،قأمّــــا 

         وذلــــك دون تفرقــــة فــــي  ،بتصــــفیة الغرامــــة التهدیدیــــة ،التهدیدیــــة هــــو مــــن ینعقــــد الاختصــــاص لــــه

ـــة إجـــراء  .قاضـــي الأمـــور المســـتعجلةو  الشـــأن بـــین قاضـــي الموضـــوع هـــذا  فیكـــون لمجلـــس الدول

ـــــي حكـــــم بهـــــا ـــــة الاختصـــــاص بتصـــــفیة الغرامـــــة  ،التصـــــفیة للغرامـــــة الت             ویكـــــون للمحكمـــــة الإداری

لكــن مــاذا عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فهــل یكــون الاختصــاص لــه بتصــفیة  ،التــي حكمــت بهــا

                                                                                      ؟ 3ص لقاضي الموضوعأم ینعقد الإختصا ،الغرامة التهدیدیة التي أمر بها وفقا لهذا الأصل

حیـث لـم تقبـل  ،لقد كانت هذه المسألة محل خلاف في فرنسا بین محـاكم القضـاء الإداري

أن یكــــون لقاضــــي الأمــــور المســــتعجلة الاختصــــاص بتصــــفیة  ،محكمــــة اســــتئناف لیــــون الإداریــــة

على اعتبار أن التصـفیة لا تعتبـر مـن الإجـراءات التحفظیـة التـي ینعقـد لـه  ،الغرامة التي أمر بها

                                                                              .الاختصاص بها 

ـــــة الفرنســـــي كـــــ ـــــس الدول ـــــر أن مجل ـــــث ســـــمح بجـــــواز انعقـــــاد  ،ان لـــــه رأى مخـــــالفغی حی

ـــــى الإدارة ـــــة عل ـــــوم  .الاختصـــــاص لقاضـــــي الأمـــــور المســـــتعجلة بتســـــلیط الغرامـــــة التهدیدی وأن یق

 قیقــــه الغرامــــةلأجــــل تح ة أن القــــول بخــــلاف ذلــــك یخــــالف الهــــدف الــــذي جــــاءتبحجّــــ ،بتصــــفیتها

4 لضمان سرعة تنفیذ الأحكاموسیلة  اباعتباره ،التهدیدیة
.                                                       

                                                           

  64ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، مرداسي عـز الدیـن 1 
 495ص، مـــرجــع ســـابـــق، دروس في المنازعات الإداریة وسائل المشروعیة ، ن بن الشیخ آث ملویا یلحس 2
 149ص ، مـــرجـــع ســـابـــق ، رمضاني فریــد  3

  150، 149نفــس المـــرجـــع الســـابـــق ص ص4 
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إلیــــه  قواعــــده ممــــا توصــــل وعلــــى اعتبــــار أن القضــــاء الإداري الجزائــــري یســــتلهم ویســــتمد معظــــم

1 الاجتهاد القضائي الفرنسي
.  

           یمكــــــن الاعتــــــراف لقاضــــــي المــــــواد المســــــتعجلة الإداریــــــة بوجــــــه  ،وبنــــــاء علــــــى مــــــا تقــــــدم

           وكــــذلك ،تنفیــــذا لمــــا اتخــــذه مــــن أمــــر ،تصــــفیة الغرامــــة التهدیدیــــة التــــي أمــــرت بهــــابســــلطة  ،عــــام

     هـذا مـا  ،بالنص على أن قاضـي الأمـور المسـتعجلة یجـوز لـه توقیـع الغرامـة التهدیدیـة بـدون أجـل

             مــــــــن القــــــــانون نفســــــــه الــــــــذي 983وینطبــــــــق نــــــــص المــــــــادة  ،إ،م،إ،مــــــــن ق 987أكدتــــــــه المــــــــادة 

           نأ ،التــــي نصــــت علــــى أن تقــــوم الجهــــة القضــــائیة التــــي حكمــــت بالغرامــــة التهدیدیــــة ،ذكــــره ســــبق

یقـــوم  وبمـــا أن قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة هـــو مـــن ،ي نفـــس الجهـــة القضـــائیةأ ،تقـــوم بتصـــفیتها

ــــالحكم بهــــا ــــه بتصــــفیت ،ب ــــد ل ــــإن الاختصــــاص ینعق 2 هاف
ــــي  . ــــري ف ــــده المشــــرّع الجزائ             وهــــذا مــــا أكّ

               بـــــــأن مـــــــنح الاختصـــــــاص صـــــــراحة  ،مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة 305المـــــــادة 

3 لقاضــــي الاســــتعجال لتصــــفیة الغرامــــة التهدیدیــــة
یمكــــن لقاضــــي "والتــــي نصــــت علــــى مــــا یلــــي  .

ـــــة وتصـــــفیتها ـــــد الاقتضـــــاء فـــــي المصـــــاریف  ،الإســـــتعجال الحكـــــم بالغرامـــــات التهدیدی یفصـــــل عن

                                                                                  .معنى ذلك أنّه یمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامة التهدیدیة وتصفیتها و ،"القضائیة

  التصفیة النهائیة للغرامة التهدیدیة -ج

   لــــذا فــــإن  ،ضــــي الإداريمــــة التهدیدیــــة شــــيء متــــروك لســــلطة القاالتصــــفیة النهائیــــة للغرا

المخـتص  دراسـة سـلطات القاضـي خـلال مـن النهائیة للغرامة التهدیدیة یـتم التصفیة التعرف على

    .بالتصفیة 

   عــــدم التنفیــــذ الكلــــي أو الجزئــــي أو حتــــى بســــواء  ،متــــى امتنعــــت الإدارة عــــن التنفیــــذ حیــــث

                    .حكـــــم بـــــه تصـــــفیة نهائیـــــة فهنـــــا وجـــــب علـــــى القاضـــــي الإداري تصـــــفیة مـــــا .حالـــــة التـــــأخر فیـــــه

ــــك لتحدیــــد المبلــــغ النهــــائي مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  983وهــــذا مــــا تضــــمنته المــــادة ،وذل

4والإداریة
أنّه لم یحـدد لـه قواعـد  ،شرع الجزائري من خلال هذه المادةغیر انه ما یلاحظ على الم،

                                  .)امة التهدیدیة موضوع طلب التصفیةقواعد تقدیر مبلغ الغر ( التصفیة 

  

                                                           

 31ص، مـــرجـــع ســـابـــق  ،مرداسي عز الدین 1 

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .  983و 987نص المادة ، أنظر2 
 61ص، ـرجـــع ســـابـــق مــ، حمـدي باشـا عمـر 3
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  983المادة ، أنظر 4
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 لمعـــاییر دقیقـــةطـــابع تقنـــي یخضـــع  ذو كونـــه ،التهدیدیـــة لغرامـــةامـــع نظـــام وهـــذا مـــا لا یتناســـب 

  .1 هعلی المحكوم بطة بوضعیة الإدارةمرت

       إلغائهــــا تخفــــیض الغرامــــة التهدیدیــــة أو ،رحلــــةهــــذه الم للقاضــــي الإداري فــــي یجــــوز كمــــا

2من ذات القانون 984المادة  بنص وهذا ،الضرورة عند
.                                                       

       التــــــي ،القاضــــــي الإداري  ســــــلطة قــــــد وســــــع مــــــن  الجزائــــــري أنّ المشــــــرّع وهنــــــا یلاحــــــظ 

                                                                                       .التي حكم بـهــــا الغرامة التهدیدیةعند تصفیة  ،لقةتكون مط أن  تكاد

ــــارة  ومــــا یلاحــــظ ــــت غیــــر .."عنــــد الضــــرورة.. "أیضــــا أن المشــــرع أضــــاف العب            التــــي كان

ــــةنون الإجــــراءات موجــــودة فــــي صــــیاغة المــــادة بمشــــروع قــــا             والتــــي یفهــــم منهــــا  .المدنیــــة والإداری

حتـــى لا تتخـــذ ســـلطة التخفـــیض  ،دیرهحـــرص المشـــرع علـــى أن یتحـــرى القاضـــي الصـــرامة فـــي تقـــ

  والمتمثـــل فـــي المـــادة  ،مطیّـــة للتســـاهل مـــع الإدارة المخالفـــة للتشـــریع فـــي أســـمى درجاتـــه ،الإلغـــاءو 

3يالدستور التعدیل من  163
  .2016 مارس 06بتاریخ  .

      وهـــو عــــدم جــــواز الزیــــادة ،هدیدیـــة یــــرد علیــــه اســــتثناءأن مجــــال التصــــفیة للغرامــــة الت كمـــا

فــلا یمكــن للقاضــي الإداري أن یحكــم بمبلــغ أكبــر  ،فــي المبلــغ النهــائي المصــفى للغرامــة التهدیدیــة

4 وإن كان له أن یحكم بمبلغ أقل أو أن یلغیه ،من المبلغ المصفى
.  

والتـي تغطـي مـثلا الثلاثـة الأشـهر  بالتصـفیة المؤقتـة  الإداري أن یقومیجوز للقاضي  كما  

   .الإدارة الأمـر بالتنفیـذ مـالم تتـدارك ،الباقیـة للفتـرة  التصـفیة   بإعـادة وتقـوم   ،الأولى لعدم التنفیـذ

أي تحســـب وتجمـــع المبـــالغ المالیـــة القابلـــة لعـــدد الأیـــام التـــي  ،و آنـــذاك تجـــرى التصـــفیة النهائــــیة

5امتنعت الإدارة فیها عن التنفـیذ
.  

  .توزیع حصیلة الغرامة التهدیدیة - 2

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  985وهــــو الأمــــر الــــذي نتبیّـــــنه مــــن خــــلال نــــص المــــادة   

.والإداریـــة بنصـــها
مـــن الغرامـــة التهدیدیـــة إلـــى  ،یجـــوز للجهـــة القضـــائیة أن تقـــرر عـــدم دفـــع جـــزء "

"وتــأمر بدفعــه إلــى الخزینــة العمومیــة ،المــدعي  إذا تجــاوزت قیمــة الضــرر
 وعلیــه فإنــه متــى تبــین .

                                                           
 345، 344ص ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، حمـدون ذوادیـة  1
  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  984المادة ، انظر 2
  347ســـابـــق صالمـــرجـــع ال، حمـدون ذوادیـة  3

 .151ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، رمضانـي فریـد  4
  661مـــرجـــع  ســـابـــق ص ،قانون الإجراءات الإداریة ، لحسین بن الشیخ آث ملویا  5
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بـــأن الإدارة لـــم تنفـــذ الحكـــم أو الأمـــر أو القـــرار القضـــائي أو لـــم تتخـــذ التـــدابیر  ،للقاضـــي الإداري

     .مـــن النطــق بغرامــة تهدیدیــة ضـــدهابــرغم  ،ولــم تقـــدم أي عــذر علــى ذلــك ،بهــا التنفیذیــة المــأمور

      فــــإن هــــذه الأخیــــرة  تقــــوم بتصــــفیة الغرامــــة التهدیدیــــة الســــاریة عــــن كــــل یــــوم تتــــأخر فیــــه الإدارة 

  .1ونكون أمام حالتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ،ع مبالغ الغرامة عن كل یوم تأخیروتقوم بجم  ،عن التنفیذ

  الحالـــــــــــــــــة الأولـــــــــــــــــــــــــــى 

حـق اللاوتتمثل في كون مبلغ الغرامة التهدیدیـة یكـون بعـد التصـفیة مسـاویا لقیمـة الضـرر 

فــإن القاضــي الإداري یحكــم علــى الإدارة بــدفع ذالــك المبلــغ برمتــه  ،بالطالــب التنفیــذ أو یقــل عنهــا 

                                                        .التعویضات المستحقةدون الإخلال ب ،لطالب التنفیذ

                        الحالـــــــــــــــــــــة الثانیـــــــــــــــــــــــــة                                                                 

التهدیدیــة بعــد التصــفیة یتجــاوز قیمــة الضــرر الحاصــل وتكــون بصــدد كــون مبلــغ الغرامــة 

فإنه یجوز للقاضي الإداري أن یحكم بدفع جزء من الغرامة التهدیدیـة لهـذا الأخیـر  ،لطالب التنفیذ

                      .ء الباقي إلى الخزینة العمومیةبدفع الجز  في حین یأمر،رالضر شكّـل لقیمة والم

.                                                                                                  التالیـــــــــــــــــــةوتوجد التطبیقات القضائیة 
عندما ینطق القاضي بالغرامـة التهدیدیـة فـي مواجهـة الدولـة تمـنح الجهـة القضـائیة المبلـغ "  

القضــــیة الفدرالیــــة الوطنیــــة )  2001ایــــرفبر 28قــــرار مجلــــس الدولــــة الفرنســــیة ( .بكاملــــه للعــــارض

  .                                                                                       2"للمدلكین

بــدفع الجــزء الآخــر  ،دون إلــزام الدولــة ،أو تقــرر بــأن تمــنح للعــارض جــزء فقــط مــن المبلــغ"  

    لا یحـول تنـازل  Ribst ). قضـیة الـزوج،2001مـارس30قـرار مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي (.الباقي

دون  ،العـــارض عـــن الحصـــول علـــى صـــرف المبـــالغ لـــه والناتجـــة عـــن تصـــفیة الغرامـــة التهدیدیـــة

وفـي هــذه الحالـة یمــنح القاضـي المبلــغ المسـتحق برّمتــه لصــندوق  ،التصـفیة النهائیــة المنطـوق بهــا

ـــى القیمـــة المضـــافة مـــن اجـــل الرّ  ،عـــویضالت ـــة الدولـــأي (ســـم عل قـــرار مجلـــس الدولـــة  (..)ةلمیزانی

    وهـــــذا الصـــــندوق مكلـــــف بتمویـــــل نفقـــــات  .)Viscontiniقضـــــیة  2000فیفـــــري16 الفرنســـــي فـــــي

                                                                      .3" الجماعات المحلیة

  

                                                           

    660ص، مـــرجـــع  ســـابـــق ،قانون الإجراءات الإداریة  ،ملویا لحسین بن الشیخ آث1 
  .   661ص، ســـابـــق المـــرجـــع  نفس ال 2
3
  والصفحة المـــرجـــع  الســـابـــقنفس  
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یرجــع  ،فــي حصــیلة الغرامــة ،المحكــوم لصــالحه ،انصــراف إرادة المشــرع مشــاركة جهــة ثانیــة ومــردّ 

                                                                              .إلى الأمور التالیــــــــــة 

1وهو تحقیـق الهـدف المتمثـل في تجنـب إثـراء المدعـي بـدون سبـب  :الأمر الأول
             .  

وهو التمییز بین التعویض الذي یحكم به القاضي معتمدا فـي تقـدیره علـى مـا صـاب  :الأمر الثاني

تعـــد  وبـــین الغرامـــة التهدیدیـــة التـــي ،یكـــون  مآلـــه فـــي نهایـــة الأمـــر إلیـــهالمحكـــوم لـــه مـــن ضـــرر ف

  .2القضـائي عن تنفیـذ الحكـمبسـبب امتناعهـا أو تراخیهـا،تصفیتها إكراها وتهدیدا یوقع علـى الإدارة

    باســــتفادة ،لإضــــرار بــــالأملاك الوطنیــــة النقدیــــةوهــــو بهــــدف التخفیــــف مــــن وطــــأة ا :الثالــــثالأمــــر 

كـبعض الجماعـات المحلیـة التـي تمـر بـالظروف  ،ت ذات الموارد الضئیلة في الدولةبعض الإدارا

3الاقتصادیة  أو ف التي تسببها العوامل الجغرافیةكالظرو  ،المالیة الصعبة
.  

      الإداریةالقضائیة  الأحكامالمسؤولیة المالیة للموظف لتدعیم الغرامة التهدیدیة في مجال تنفیذ  -3

تخاذ أمر یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ا (( إ،م،إ،ق من 980تشیر المادة 

تحدیـد تـاریخ مـع  ،أن تـأمر بغرامـة تهدیدیـة ،مـن نفـس القـانون 979 ــ 978 وفقا للمادتین ،بالتنفیذ

ـــــــــص المـــــــــادتین المـــــــــذكورتین )) ســـــــــریان مفعولهـــــــــا ـــــــــنص ومضـــــــــمون ن ـــــــــي هـــــــــذا ال                    تشـــــــــیران ،ف

 .لاختصـاص الجهـات القضـائیة الإداریـة اإلى الأشخاص العامـة والجهـات التـي تخضـع منازعاتهـ

ــــى ذلــــك اســــتبعاد توجیــــه هــــذه الأوامــــر والغرامــــة إلــــى المــــوظفین الإداریــــین الممثلــــین  لهــــذه ومعن

                                                                         .أو تلك الهیئات  ،الأشخاص المعنویة العامة

   .تعتبـــر مـــن الأمـــور المرتبطـــة بـــأخلاق المســـئول الإداري ،علمـــا أن مشـــكلة تنفیـــذ الأحكـــام

عـن التنفیـذ محـل مطالبـة مـن لذلك كانت فكرة المسؤولیة الشخصـیة للموظـف عـن خطـأ الامتنـاع 

  .ومدار أقوالهم أن الموظف یرتكب خطـأ بفعـل الامتنـاع عـن تنفیـذ الحكـم القضـائي الإداري .الفقه

ــــه  ،خطــــأ شخصــــیا Haurioوهــــو مــــا اعتبــــره الفقیــــه  یســــأل عنــــه الموظــــف فــــي مالــــه وســــار علی

            بأنــــــه خطــــــأ جســــــیما یــــــؤدي إلــــــى الانعقــــــاد التلقــــــائي  Vedelوعبــــــر عنــــــه الفقیــــــه  jezeالأســــــتاذ

4للموظف المسئول عن عدم تنفیذ الحكم القضائي للمسؤولیة المالیة 
.                                                         

                                                           
  315ص، مـــرجـــع ســـابـــق، الرحمان بـربـارة عبـد 1
  167ص،مـــرجـــع ســـابـــق، عبد القادر عـدّو ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة  2
  348ص،مـــرجـــع ســـابـــق، حمـدون ذوادیـة  3
 وما بعدها  186ص ، مـــرجـــع ســـابـــق ، كسّـال عبـد الوهاـب  4
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وجعلــه بمثابــة وســیله فاعلــه فــي ضــمان  ،وتــدعیما مــن المشــرّع الفرنســي لنظــام الغرامــة التهدیدیــة

التــي تقضــي إلــى الحكــم  ،علــى تصــرفات الموظــف ،قــد قــرّر غرامــة مالیــة ،تنفیــذ الأحكــام الإداریــة

أو تلـك التـي تهـدف إلـى تعطیـل تنفیـذ الأحكــام  ،علـى أحـد أشـخاص القـانون العـام بغرامـة تهدیدیــة

1التي تصدر في مواجهة أشخاص القانون العام ،المالیة
 .                                               

     وقـــد حـــددت هـــذه المـــادة أیضـــا  ،1980جویلیـــه 16 مـــن قـــانون  7وذلـــك بموجـــب المـــادة 

ولا تعنــــي هــــذه  ،مقــــدار الغرامــــة التــــي قــــد تتجــــاوز فــــي بعــــض الأحیــــان إجمــــالي الراتــــب الســــنوي

لقواعــد العامــة فــي شــأن دعــوى التــي تنُضــمُها ا ،المســؤولیة هنــا المســؤولیة عــن الخطــأ الشخصــي

إنما تعني هذه المسؤولیة أنها جـزاء جنـائي یـرتبط بتنفیـذ الأحكـام الصـادرة فـي مواجهـة  .التعویض

2الأشخاص العامة
.                                                                                  

أمــام المحكمــة  .وتحمیــل المســؤولیة للمــوظفین ،ویعــود الاختصــاص فــي توقیــع هــذه الغرامــة

          وقــــــد ،1948لســــــنه  1484والتــــــي أنشــــــأت بالقــــــانون رقــــــم  ،ة لشــــــؤون الموازنــــــة والمالیــــــةالتأدیبیّــــــ

أن توسـع  إلـى،كان نظام هذه المحكمة مقصورا علـى صـغار مـوظفي الدولـة فـي ظـل هـذا القـانون

قـم مـن القـانون ر  78وذلك بموجب المـادة ،الموظفیننطاق هذه المسؤولیة المالیة لتشمل كثیرا من 

 ،فــي الحیــاة الاقتصــادیة لمتعلــق بالشــفافیة ومحاربــة الفســادا1993جــانفي  29الصــادر فــي  122

3 الذي أجاز مساءلة المحافظین وأعضاء المجالس البلدیة المنتخبین
.  

مــن خــلال  ،القــانونلســیر نحــو تحقیــق ســیادة ي ازیــادة فــ،ولــذلك یجــدر بالمشــرع الجزائــري  

الأخـذ بهـذا  ،متـى كانـت صـادرة ضـدها،ضمان تنفیذ الأحكـام القضـائیة الإداریـة مـن طـرف الإدارة

              المتعلــق 20-95حیــث تضــمن الأمــر  ،مــن حالــة كهــذه ولــم یخلــ يرغــم أن النظــام القــانون النظــام

عقوبــات  هــذا الأمــر أقــرّ  قــدكفرنســا ف،بمجلــس المحاســبة هــذا النظــام المعــروف فــي الــنظم المقارنــة

منـه وهـو  89و المـادة  88كمـا بینتهـا المـادة ،على الموظف الـذي یمتنـع عـن تنفیـذ الأحكـام مالیة

  :4كما یأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

التي اعتبرتها تشكل مخالفـات لقواعـد الانضـباط فـي  ،جملة من الأفعال ،منه 88إذ ذكرت المادة 

ومن بـین هـذه المخالفـات مـا نصّـت علیـه الفقـرة الحادیـة عشـر مـن  ،مجال تسیر المیزانیة والمالیة

                                                           
  98ص، مـــرجـــع ســـابـــق ، عصمت عبد االله الشیخ 1
 188ص، مـــرجـــع ســـابـــق، كسّـال عبـد الوهـاب 2
 168ص ، ـق مـــرجـــع  ســـابــ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، عبـد القـادر عـدوّ 3
  1995سنة، 39العدد ، ر ،ج ، 1995جویلیة17مؤرخ في ، المتعلق بمجلس المحاسبة  20ــــ95رقم  الأمر4
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و الهیئــات العمومیــة بــدفع التســبب فــي إلــزام الدولــة أو الجماعــات الإقلیمیــة أ ((:بنصّــهاهــذه المــادة 

      لأحكـــام ،نتیجـــة عـــدم التنفیـــذ الكلـــي أو الجزئـــي أو بصـــفة متـــأخرة ،أو تعویضـــات ،تهدیدیـــهغرامـــة 

هـي  فإن العقوبة التي یتعـرض لهاالمخـالفُ  ،منه 89 بحسب الفقرة الأولى من المادة و  ))القضاء

           الـــذي یتقاضـــاه المعنـــي عنـــد ،مقـــدارها المرتـــب الســـنوي الإجمـــالي لا یمكـــن أن یتعـــدّ  التـــي الغرامـــة

                                                                               .تاریخ ارتكاب المخالفة

فـي هـذه الحالـة  :الأسـتاذ كسـال عبـد الوهـاب فـي مرجعـه  ، وعلیه ما یلـزم المشـرّع بـاقتراح

ــــذ أحـــــكام القضـــــاء الإ   داري هــــو توســــیع العمــــل بهــــذا النظــــام لیشــــمل حــــالات الامتنــــاع عــــن تنفی

غرامــة   إقرار المســؤولیة المالیــة أي فــرضبــفــي مواجـــهة الإدارة  ،الصــادرة لصـــالح الأفـــراد ،الأخـرى

                                                          .تعویضات مالیة للموظفین المسئولین في هذه الحالة تهدیدیة أو

شخصــــیا تعــــد وســــیلة لضــــمان تنفیــــذ الأحكــــام إن مســــاءلة الموظــــف الممتنــــع عــــن التنفیــــذ 

ـــــة نــــه لــــن وبالتــــالي فإ ،ك أنّــــه معــــرض للحكــــم علیــــه بالغرامــــةلأن الموظــــف ســــوف یــــدر  ،القضائیـــ

أمّــا إذا ظـــل لدیــه الإحســـاس بأنــه محصّـــن وفــي حمایـــة  ،بهــا وســـیعمل علــى تنفیـــذها یستهیـــــــــــــــــــــن

ممـا یجعـل  ،یبـالي و یسـتهین بقـوة الشـيء المقضـي بـهفإنه قـد لا  ،الجهة الإداریة التي  یعمل بها

وبـذلك یكـون إقـرار هـذه  ،لتقریر هذه المسئولیة أثر رادع ومانع من عرقلة التنفیذ للأحكام الإداریـة

ـــما وتكــاملا مــع المســئولیة الجزائیــة  138 التــي قررهــا القــانون بموجــب المــادة  ،المســئولیة تدعیـــــــــــــ

  . 1العقوباتمن قانون  مكرر

  

  

  

 

                                                           
  190ص، مـــرجــع ســـابـــق ، كسـال عبـد الوهـاب 1
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 خاتمـــــــــة

ضـــي إلـــى القا ،الممنوحـــة مـــن طـــرف المشـــرع الجزائـــري ،ختامـــا لدراســـة الوســـائل القضـــائیة  

فیــــذ الأحكــــام القضــــائیة علــــى تن ،مــــن أجـــــل إجبارهــــا وإرغـــــامها ،لاســــتخدامها ضــــد الإدارة العامــــة

  لمســؤولیة الإداریــةا إقــرارو یــة لمســؤولیة الجزائاوالتــي تمثلــت فــي إقــرار  ،الصــادرة ضــدها ،الإداریــة

تمثلـت  ،وذلـك لمـا اسـتحدثه المشـرع الجزائـري مـن وسـائل قضـائیة أخـرى ،كوسائل قضائیة تقلیدیـة

جــل اتخــاذ تــدابیر معینــة وفــي ســلطة التهدیــد المــالي بفــرض أمــن ،فــي ســلطة توجیــه أمــر لــلإدارة

المـــؤرخ  فـــي  2008وذلـــك بصـــدور قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة ســـنة  ،التهدیدیـــةالغرامـــة 

بموجــب قــانون  ،ســبقه المشــرع الفرنســي ،الــذي یشــكل إصــلاحا قضــائیا مشــهودا 25/02/2008

ت القضــائیة للمرافعــات بموجــب القــانون المتعلــق بالهیئــا 1995ســنة  وأكــده 1980 الغرامــة ســنة 

وتنفیـذ الأحكـام بوجـه  ،مـةلتبدأ مرحلة جدیدة في نطـاق المرافعـات الإداریـة عا ،الإداریة الجنائیة و

                                                        .تــتلخص فــي نظــرة المشــرّع لــدور القاضــي الإداري المعاصــر فــي تحقیــق أســس القــانون ،خــاص

 ة امتنــاع الإدارةأولهمــا ظــاهر  :هــذا التــدخل مــن جانــب المشــرّع جــاء مســتندا إلــى حقیقتــین هــامتین

 هــي :وثانیهمــا قانونیــة ،ة الأخیــرةوتزایــدها فــي الفتــر  ،عــن تنفیــذ الأحكــام القضــائیة الصــادرة ضــدها

وهـــذه الســـلطة  ،امتـــدادا طبیعیـــا لمهمـــة القاضـــي فـــي تحقیـــق العـــدل اباعتبارهـــ ،مشـــروعیة التـــدخل

وضــمان حمایــة قضــائیة حقیقیــة  ،علــى العدالــة الإداریــة اعلیــةللقاضــي الإداري حتمیــة لإضــفاء الف

ــــــــلإدارة ــــــــر متســــــــاویین ل ــــــــین طــــــــرفین غی ــــــــة قائمــــــــة ب ــــــــدعوى الإداری              بامتیازاتهــــــــا  ;خاصــــــــة وأنّ ال

  ن المشــرّع بهــذه الوســیلة قــوى نظــام التنفیــذ الخــاص بالمنازعــة الإداریــةغیــر أنّــه إذا كــا،والمتقاضــي

یطبــــق علــــى أمــــوال الإدارة  ،لا مصــــادرة ولا حجــــز،لكــــن یبقــــى بالتأكیــــد الیــــوم كمــــا فــــي الماضــــي 

لأن القاعــدة العامــة أن الدولــة تتمتــع بحصــانة قضــائیة تمنــع خضــوعها لطــرق  ، المحكــوم علیهــا

وهــي قاعــدة محـــل اتفــاق كــل الـــنظم التــي تأخــذ بنظـــام  ،لهــا الأفـــرادالتـــي یخضــع  ،التنفیــذ العادیــة

  .           القضاء الإداري

تـأخر  أو فـي وضـع حلـول عملیـة لمشـكلة امتنـاع  ،فق المشرّع الجزائري منـذ البدایـةولقد و   

نّ إبــل  ،والتعقیــد ي تتمیــز بكونهــا خالیــة مــن الصــعوبةالتــ ،تنفیــذ أحكــام الإدانــة المالیــة عــنالإدارة 

وهــذا مــا  ،تأخرهــا فــي التنفیــذو حتــى مســؤولیة الإدارة المحكــوم علیهــا لا تثــار فــي حالــة امتناعهــا أ

        فـــي  راءات أخـــرى مقـــررهأيّ إجـــ ضـــاهیهاتلیجعـــل هـــذه الحلـــول إجـــراءات علـــى قـــدر مـــن الأهمیـــة 

فـان  وبالمقابـل ،المالیـة تأخرهـا فـي تنفیـذ أحكـام الإدانـة أو ن الفرنسـي لمشـكلة امتنـاع الإدارةالقانو 
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 عف هـوومصـدر هـذا الضّـ ،عف فـي القضـاء الجزائـريحكـام الإلغـاء كـان یمثـل نقطـة الضّـأ تنفیذا

حبــــیس الفهــــم الخــــاطئ لمبــــدأ الفصــــل بــــین الوظیفــــة الإداریــــة والوظیفــــة  الإلغــــاء كــــانقضــــاء  نأ

فالقاضـــي الإداري لا یملـــك إلا الحكـــم بإلغـــاء القـــرار الإداري غیـــر المشـــروع أو رفـــض  ،القضـــائیة

وإذا مــا قــدّر عــدم مشــروعیة القــرار وتطلــب الأمــر مــن الإدارة اتخــاذ إجــراء معــین  ،طلــب المــدعي

ولا یملـك مـن بـاب أولـى أن یسـتخدم  ،فإنّه لا یملك أن یصدر أمرا إلى الإدارة باتخاذ هذا الإجـراء

وإذا كانـت حجیّـة الشـيء المقضـي بـه تفـرض علـى . التهدید المالي لإكراههما على التنفیذأسلوب 

فــي صــورة أصــلیة أو فــي الإدارة الالتــزام بتنفیــذ الحكــم وعــدم التحایــل لإعــادة إصــدار القــرار ســواء 

فإن غیـاب سـلطة الأمـر وسـلطة توقیـع الغرامـة التهدیدیـة أثبتـت بحـق غیـاب قضـاء  ،صورة مقنعة

وغیاب هذا القضاء ترتب عنـه مـا یكـون  ،یخص الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإداریةتنفیذي 

                                                                                          : وهي مثل في جملــــــــــــــة من النتــــــــــــائـــــــــــــجتفي غیر مصلحة المحكوم له ت

الشخص الـذي كـان یصـطدم بـرفض الإدارة فـي تنفیـذ الحكـم القضـائي لـم یكـن لـه إلا اللّجـوء  -1

وقـد تتـوالى سلسـلة الطعـون إلـى الحـد الـذي یجـد المـدعى  .إلى القضـاء الإداري فـي دعـوى جدیـدة

  .وإمّـا اللّجـوء إلـى دعـوى المسـؤولیة الإداریـة ،ة مـع الإدارةإمّـا قبـول تسـویّ  :نفسه أمام خیـارین همـا

وهكذا یظهر جلیّا أنّ الهدف الـذي قصـده المـدعى مـن دعـوى تجـاوز السـلطة هـو الحصـول علـى 

  .                         أمّا تنفیذ الحكم فهو ممّا یخرج عن هذه الدعوى ،حكم ببطلان القرار الإداري

فـــاعتراف القاضـــي  ،كمـــا أنّ غیـــاب هـــذا القضـــاء لـــم یكـــن یصـــب فـــي مصـــلحة القضـــاء ذاتـــه -2

الإداري بعــدم صــلاحیته فــي إلــزام الإدارة باتخــاذ إجــراء معــین یمثــل اعترافــا مــن جانبــه بمحدودیــة 

وهـذا مـا كـان  ،واقتصاره على إلغـاء القـرار دون ضـمان تنفیـذه ،الإداریة دوره في مجال المنازعات

وهــذه الطعــون كانــت حتمــا أشــبه بالمبــارزة بــین  ،یفــتح البــاب لسلســلة أخــرى مــن الطعــون الجدیــدة

علـــى الأقـــل جعلـــت العــــودة إلـــى القاضـــي الإداري غیــــر  وغیـــاب ســـلطة الأمــــر .الإدارة والقضـــاء

وإنمــا أیضــا علــى دعــاوى المنازعــات  ،دعــوى المســؤولیة الإداریــةمقصــورة علــى الطعــن بإلغــاء أو 

 أوسواء كانـت طعونـا جدّیّـة ، وهو الأمر الذي أرهق القضاء بسلسلة أخرى من الدعاوى ،التنفیذیة

                                                                                                 .كیدیة

التنفیـذ  عـن مـدى إحسـاس المشـرع الجزائـري بمشـكلة إقرار المسـؤولیة الجزائیـة یعبـر نكا نوإ  -3

فیــذ الأحكــام هــذه المســؤولیة فــي ضــمان تناعلیــة فــإن ثمــة معوقــات تقلــل مــن ف ،ضـد الإدارة العامــة

ومـــا قـــرّره المشـــرّع مـــن حمایـــة إجرائیـــة لـــبعض  ،اشـــتراط القصـــد الجنـــائي ومـــن أهمهـــا. القضـــائیة
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بالنّظر إلى طبیعـة الوظیفـة  ،قصدومن الصّعب إثبات هذا ال .الموظفین والأشخاصالطّوائف من 

وقد كان الأولى بالمشرّع أن یأخذ في هذا الصدد كعامل مخفف مـن هـذه المعوقـات بمـا  .الإداریة

وهــذا علــى الــرغم مــن  ،مــن وجــوب إنــذار الموظــف الممتنــع عــن التنفیــذ ،أخــذ بــه المشــرّع المصــري

قابلـة لإثبـات  ،ةیّـامتناع الموظف عن التنفیذ بعد إنذاره یعد قرینة بسـیطة علـى سـوء النّ أن  تسلیمال

  .                                                                                    العكس

اء یمكن القـول أن القضـ ،بسلطة الأمر وسلطة استخدام التهدید المالي الاعترافبالنظر إلى  -4

وبالنتیجـة سـیتم  .أصبح بهذه المبادئ قضاء تنفیـذیّا تمتـزج فیـه منازعـات الإلغـاء بمنازعـات التنفیـذ

وهـــذا مـــا یصـــب فـــي مصـــلحة المحكـــوم لـــه وفـــي  ،التقلیـــل مـــن ظـــاهرة تسلســـل الطعـــون القضـــائیة

                                                                                 .مصلحة القضاء

للقاضــي الإداري ســـیقرب  بســلطة الأمـــر وســلطة اســـتخدام التهدیــد المـــاليكمــا أنّ الاعتـــراف  -5

 يلأن القاضــي یتجــاوز حــدّ الإلغــاء إلــى تعیــین حقــوق المــدع،قضــاء الإلغــاء مــن القضــاء الكامــل

.                                                                             جب على الإدارة الوفاء بهوتحدید ما یتو 

وبـدیهي أنّ الاعتــراف بهـاتین الســلطتین سـیغیر مــن العلاقـة الموجــودة  بـین القاضــي الإداري  -6

ن تقف الإدارة مع الأفراد أمام القاضي الإداري على قدر كبیر من المساواة                                                        أوذلك ب ،والإدارة 

                                :راج أیضا بعض المقترحات تتمثل فيفي ظل هذه النتائج یمكن إد   

  ضـد المـوظفین الممتنعـین عـن التنفیــذ  ،الحـرص علـى نشـر كـل المتابعـات والإدانـات الجزائیـة -1

ونشـر أیضـا القـرارات غیـر المشـروعة التـي تـم  ،في الصحف الیومیة الأكثر تـداولا بـین المـواطنین

   :وذلك لتحقیق نتیجتین مهمتین .إلغاؤها من طرف القضاء

یئــة القــانون والقضــاء لإقــدام علــى المســاس بهاردع وتخویــف كــل موظــف قــد تســول لــه نفســه  -أ

لمــا یشــكل ذلــك مــن تهدیــد لــه بإمكانیــة المســاس  ،ممــا یجعلــه حریصــا علــى التنفیــذ ،بــه بالتشــهیر

                                                                              .بمصدر رزقه حتى

بكیفیّــة الحصــول علــى حقــوقهم والضــمانات  ،نشــر الثقافــة القضــائیة والــوعي لــدى المــواطنین -ب

                                                                               .القانونیة المتاحة لهم

یـنص  ،ةضرورة أن یعمد المشرّع الجزائري إلى جعل صـیغة تنفیذیـة خاصـة بالأحكـام الإداریـ -2

  .                                  الخضوع لمبدأ الشرعیة عنفیها صراحة على تجریم الامتناع 
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مـــن  وذلـــك جـــل ترســـیخ مبـــدأ المشـــروعیةأمـــن  ،علـــى الغرامـــة التهدیدیـــة أكثـــر تســـلیط الضـــوء -3

                                                :خلال

ع لأن تقریـر الغرامـة مـن المشـرّ  ،دون اشتراط طلبها مـن الطـاعن ،أن یحكم بها القاضي تلقائیا -أ

  .                          بل هي سبیل للامتثال لأحكام القضاء ،لم یكن بهدف إشباع رغبة الخصوم

عتمـاد علـى عنصـر بالا ،ضرورة تحدید المعاییر التي یعتمدها القاضي الإداري في تصفیتها -ب

والأخذ في الاعتبار خطورة ما قد یترتـب عـن عـدم التنفیـذ مـن نتـائج یصـعب  ،العنت في التصفیة

  . وحملها على التنفیذومدى كفایة المبلغ المحكوم به لإكراه الإدارة  ،بالنسبة لذوي الشأن ،تداركها

 إ،م،إ،مـــن ق 984الـــذي جـــاء بـــنص المـــادة  ،ضـــرورة تحدیـــد المقصـــود بمصـــطلح الضـــرورة -ج

  .                                        لتحدید الحالات التي تعفى فیها الإدارة من مبلغ الغرامة

الـذي یفیـد فـي تحریـك  ،ضرورة إرسال نسخة من قرار فرض الغرامـة وتصـفیتها للنیابـة العامـة -د

وذلـــك عنـــد  ،وتلقائیـــا حتـــى بـــدون طلـــب ،الموظـــف الممتنـــع عـــن التنفیـــذ لاحقـــالمســـؤولیة الجزائیـــة ل

  .                                               رفض الموظف تنفیذ قرار التصفیة في حد ذاته

خضوع أي موظف أو ممثل أو مسئول في الدولـة لـنفس الإجـراءات والعقوبـات التـي یخضـع  -4

عـــــن نـــــوع وطبیعـــــة المنصـــــب الـــــذي یتـــــولاه  موظـــــف فـــــي الهـــــرم الإداري بغـــــض النظـــــرلهـــــا كـــــل 

لضــمان فعالیــة  ،فــي هــذا المجــال ،اســتثناء ات التــي یتمتــع بهــا والتــي ینبغــي أن تســتبعدوالحصــان

.                                                                                      صوص القانونیة و الأحكام القضائیةالنّ 

 لتحقیــق المقترحـات لابـد مـن إیجــاد وتـوفیر وتفعیـل الضـمانات اللازمــة ،وكـآخر نقطـة وأهمهـا -5

لحمایة القاضي الإداري ـــ الاستقلالیة الحقیقیـة والفعلیـة للقاضـي الإداري ــــ وذلـك بعـدم قابلیتـه أي 

    .......                                                   أو، أو النقل، القاضي الإداري ـــ للعزل 

صــة منهــا المتعلقــة أن ننــوه ونشــید بكــل الســلطات والصــلاحیات خا،رغــم كــل ذلــك  ،هــذا ولا یفوتنــا

ولكـن  ،سـلطات جـدیرة بالاهتمـام و الدراسـةفهـي  08/09والتي جاء بهـا قـانون  ،بموضوع الدراسة

الصــادرة اریــه ومــدى تحقیقهــا لتنفیــذ الأحكــام القضــائیة الاد ،أرض الواقــع علــى ،الأهــم هــو فعالیتهــا

                                  .  بصفتها صاحبة الامتیازات العامة  ،ضد الاداره العامة
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 عـــــــــادر والمراجـــــــالمصقائمة 

  ادرــــــــــالمص - أولا

  الدساتیر -أ

الذي تم إصداره بالمرسـوم الرئاسـي رقـم ،1996نوفمبر 28باستفتاء 1996ــــــ دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

ج ،2008ثـم سـنة .25عـدد ،ر، ج،2002المعدل سنة .76عدد،ر،ج،1996دیسمبر7المؤرخ في 438ـــــ  96

، ر، ج،2016مـــــارس 06فـــــي،01ــــــــ16بالقـــــانون رقـــــم2016الأخیـــــر ســـــنة  الدســـــتوري والتعـــــدیل 63عـــــدد ،ر،

  2016سنة ،14عدد

القوانیــــــــــــن                                                                                             -ب 

المحـــدد للقواعـــد الخاصـــة المطبقـــة علـــى بعـــض  1991جـــانفي08، الصـــادرة بتـــاریخ 02ــــــ91رقـــم القـــانون، -1

                                                              1991سنة  02رقم ، ر، أحكام القضاء ، ج 

،  والإداریـــة ج المتضــمن قـــانون الإجــراءات المدنیـــة  2008فیفـــري  15المـــؤرخ فــي  09ــــــ08لقــانون رقـــم ا -2

                                                                                                              2008سنة  21عدد ،ر

  الأوامــــــــــــــر -ج 

ـــــ66الأمــــر رقــــم  -1 المتضــــمن قــــانون ،  1966ســــنة، 47، رقــــم ، ر،ج،1966جــــوان 08المــــؤرخ فــــي 154ــ

.                                                                           2001سنة 29ر العدد ، ج، 2001ــــ 05ــــ01بآخر تعدیل بالقانون رقم، المعدل والمتمم ،الإجراءات المدنیة 

ـــــ66رقــــم الأمــــر -2 عــــدد ، ر،ج،الجزائیــــة، المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات 1966جــــوان  8المــــؤرخ فــــي، 155ــ

ــــ16المعـــدل والمـــتمم بـــآخر التعـــدیلات بالقـــانون1966ســـنة48  40العـــدد، ر،ج ، 2015جویلیـــة23بتـــاریخ،12ـ

                              2015ویلةج 29بتاریخ  41واستدراك بالجریدة الرسمیة عدد 

ــــــ 66الأمـــــر رقـــــم  -3 ـــــات ج 1966جـــــوان8المـــــؤرخ فـــــي156ـــ المعـــــدل  49عـــــدد،ر،المتضـــــمن قـــــانون العقوب

ـــــــ 16بــــــآخر تعــــــدیل منــــــه بالقــــــانون رقــــــم،والمــــــتمم  ــــــاریخ ،02ــ ـــــــ19بت ـــــــ06ـ ســــــنة  37العــــــدد ، ر، ج ، 2016ـ

2016                                                                                             

ــــــ69رقـــــم الأمـــــر  -4 ــــــ66رقـــــم، المتضـــــمن تعـــــدیل وتتمـــــیم الأمـــــر1969ســـــبتمبر 18المـــــؤرخ فـــــي 77ـــ  154ــ

.                                                          1969سنة  82العدد،ر، ج،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 

ــــــــ95الأمـــــــر رقـــــــم  -5 ـــــــق بمجلـــــــس المحاســـــــبة1995جویلیـــــــة17المـــــــؤرخ فـــــــي 20ــ  39عـــــــدد،ر، ج ، ،المتعل

   50عدد،ر، ج  2010اوت  26المؤرخ في   02ــــ 10المعدل والمتمم بالأمر رقم 

ــــــم  -6 ـــــــ06الأمــــــر رق ــــــي 03ـــ ــــــة15المــــــؤرخ ف ــــــانون الأساســــــي العــــــام للوظیفــــــة ،  2006جویلی المتضــــــمن الق

  .     2006سنة  46العدد ،ر،العمومیة  ج
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المراســـــــــــــیم                                                                                             -د

المتعلـــق بكیفیـــات تطبیـــق الأحكـــام التشـــریعیة  1982ســـبتمبر  11المـــؤرخ فـــي  302ـــــــ 82،المرســـوم رقـــم  -1

  . 1982ــــ   37ج  رقم،ر،ج، الخاصة بعلاقات العمل الفردیة 

ال المؤسســــات والإدارات یتضـــمن القــــانون الأساســـي لعمــــ 1985ـــــــ03ــــــ23فــــي  59ــــــــ85 ،المرســـوم رقــــم - 2

  .1985سنة  13عدد ،ر،جالعمومیة 

ـــــ88المرســــوم رقــــم  -3                        ســــنه 27العــــدد،ر،ج،المــــنظم لعلاقــــة الاداره بــــالمواطن 1988جویلیــــه04بتــــاریخ  131ــ

1988                                                                                                           

ـــ96رقــم المرســوم الرئاســي  -4  20رعــدد،ج،الجمهوریــة المتضــمن تأســیس وســیط 1996مــارس 23فــي  113ــ

  1996سنة

المتضــمن إلغــاء مؤسســة وســیط الجمهوریــة  1999أوت02المــؤرخ فــي  170ــــــ99المرســوم الرئاســي رقــم  -5

  .1999سنة52رعدد،ج،

  وثـائـقال -ه

الفتـرة  2008جـانفي28فـي 47 عدد، السنة الأولى، الجریدة الرسمیة للمداولات ــــ المجلس الشعبي الوطني -1

  . 2008جانفي  06التشریعیة السادسة الدورة العادیة الأولى الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الأحد 

                                     المراجـــــــــع                                                 -ثانیا

الكتـــــــــب                                                                                                  -أ

ــــري ، الجــــزء الأول ،  دیــــوان ، أحمــــد شــــوقي الشــــلقاني  -1 ــــة فــــي التشــــریع الجزائ مبــــادئ الإجــــراءات الجزائی

  بدون سنة الطبعة، الجامعیة، الجزائرالمطبوعات 

الجـزء الثـاني ،  الطبعـة الرابعـة ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري أحمد شوقي الشلقاني ،  -2

                                                                             2008، الجزائر، الجامعیة  دیوان المطبوعات، 

                                                                                                    2014الــوجیز فــي القــانون الجزائــي العــام ، الطبعــة الرابعــة عشــر، دار هومــة ، الجزائــربوســقیعة ، أحســن -3

ــــزه -4 ـــر المـــالي ،إبراهیمـــي فای ـــذ الأحكـــام القضـــائیة الإداریـــةالأث ـــه ،الهـــدى  دار،لعـــدم تنفی الجزائـــر  ،عـــین ملیل

الطبعـة ، ریع الجزائـري بربارة عبد الرحمان، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیـة وفقـا للتشـ -5 2013

                                               .                                               2009،  بغدادي ، الجزائر منشوراتالأولى 

 2009الجزائـر، عنابـه،دار العلـوم للنشـر و التوزیـع،الوسـیط فـي المنازعـات الاداریـه، بعلي محمـد الصـغیر -6

دار ، بن صاولة شفیقة ، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة ،  دراسة مقارنة ، الطبعـة الثانیـة ــ7

  2012، الجزائر هومة

عــــین ملیلــــه   ،دار الهــــدى،دراســــة تحلیلیــــه نقدیــــة ومقارنــــه،المنـــــازعات الاداریــــه دروس فــــي،عــــادل بــــوعمران -8

      2014الجزائر 
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 الأولــىجــورج فودیــل بیــار دلفولفیــه ،  القــانون الإداري، الجــزء الثــاني، ترجمــة منصــور القاضــي ،الطبعــة  -9

  2001، والتوزیع بیروت المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر

ـــــــة ، حســـــــین فریجـــــــه  -10 ـــــــر، دار الخلدونیـــــــة ، دراســـــــة مقارنـــــــة ، شـــــــرح المنازعـــــــات الإداری                 2011،الجزائ

امتنــاع الإدارة عــن تنفیــذ الأحكــام الإداریــة القضــائیة الصــادرة ضــدها، دراســة مقارنــة فــي ، حســینه شــرون -11

  2010مصر، ، الجامعة الجدیدة دار ، والجنائي القانونین الإداري

قــانون المتضـمن 2008فیفـري25المـؤرخ فـي ، 09ــــ08طـرق التنفیـذ وفقـاً للقـانون رقـم ،حمـدي باشـا عمـر -12

    2012، الجزائر،دار هومه،الإداریة المدنیة الإجراءات

أبـو المجـد ، حمدي یاسین عكاشة ، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولـة، الجـزء الأول، دار -13

.                                                                                                                 2001، مصر، للطباعة، الهرم

   2015، لأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري ،دار الهدى ،عین ملیلة حمدون ذوا دیة، تنفیذ ا-14

ــــــــة،ســــــــائح ســــــــنقوقه -15 ــــــــة والإداری ــــــــد،قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنی ــــــــانيا الجــــــــزء،الجدی عــــــــین ،الهــــــــدى دار،لث

  2010الجزائر،ملیله

 دار بلقـیس الـدار،ثانیـة الالطبعـة ،القسـم العـام،سعید بوعلي ــــ دنیا رشید ، شرح قانون العقوبات الجزائـري -16

  .2016، البیضاء،الجزائر

المؤسسـة ،  دراسة مقارنه ، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني والإداري ،سمیر دنون  -17

   2009، لبنان ، طرابلس،الحدیثة للكتاب 

ات الإداریـة ، دار الخلدونیـة   طاهري حسین الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة ، الجزء الثاني ،الإجـراء -18

  .2013الجزائر 

عبد الرحمـان خلیفـي ، محاضـرات فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة  ، عـین ملیلـة ، دار الهـدى ، الجزائـر   -19

2010  

                                2012دار هومة ، الجزائر، ، القادر عـدّو، المنازعات الإداریة ، الطبعة الثانیة  عبد -20

       2010عبد القادر عـدّو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، دار هومة ، الجزائر،  -21

للموظـــف للامتنــاع عــن تنفیــذ الأحكــام القضــائیة ، دراســـة عبــد االله حســین حمیــدة ، المســؤولیة الجنائیــة  -22

                                                                         2005مصر ، مطبعة كلیة العلوم ،  بني سویف ، الطبعة الأولى ، مقارنة 

   القــاهرة الإداریــة،دار النهضــة العربیــة الأحكــام الوســائل القانونیــة لضــمان تنفیــذ،عبــد االله الشــیخ تعصــم -23

2009   

   2007رالجزائ،یوان المطبوعات الجامعیةد،الطبعة الثالثة،سؤولیة الاداریه نظریه الم،عمارعوابدي  -24

   2014النظام القانوني للمسؤولیة  الإداریة على أساس الخطأ ، دار هومة ، الجزائر، كفیف الحسن، -25

دار هومة ، الطبعة الرابعة ، الجزء الأول،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، ملویالحسین بن الشیخ آث  -26

      2006، الجزائر، والتوزیع  للطباعة والنشر
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 هومـة الطبعة الثالثة دار، عیةوسائل المشرو ، لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة -27

  2007،الجزائر

  2012، دار هومه،دراسة قانونیة تفسیریة،قانون الإجراءات الإداریة،آث ملویالحسین بن شیخ  -28

  2013ة ،دار الهدى،الجزائر ، مسؤولیة السلطة العاملحسین بن الشیخ اث ملویا ، -29

  1995،عات الجامعیة الإسكندریة ، مصر دار المطبو القضاء الإداري ، ، راغب الحلو ماجد  -30

منشورات الحلبي الحقوقیة   ، القضاء الإداري ،الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى ،محمد رفعت عبد الوهاب  -31

،                                                                                                                         2005، مصر

دیـوان المطبوعـات ،الطبعـة السادسـة،وبیوض خالـد  ترجمة فایز انجق، الإداریةالمنازعات  ،محیو أحمد -32 

  2005،الجزائر،الجامعیة 

  2008،الجزائر، دار هومة ، ة التهدیدیة في القانون الجزائريالغرام، مرداسي عز الدین -33

،دیــوان المطبوعــات دراســة مقارنــة ، واة وتطبیقاتهــا المســؤولیة عــن إخــلال بمبــدأ المســا، هوب یمســعود شــ -34

   2000الجزائرالجامعیة ،

 2001، الجزائر ، جسور للنشر والتوزیع ،  الوافي في طرق التنفیذ ، نسیم یخلف  -35

 الجامعیةالبحوث والدراسات  -ب

I.  أطروحات الدكتوراه 

الحقـــوق كلیـــة ،دكتـــوراه  أطروحـــة،ســـلطات القاضـــي الإداري فـــي توجیـــه أوامـــر لـــلإدارة ،آمـــال یعـــیش تمـــام  -1

  2011/2012 ،الجزائر، بسكره  جامعة محمد خیضر،والعلوم السیاسیة 

كلیـة الحقـوق  ، دكتـوراه  اطروحـة، القاضي الإداري في توجیه الأوامر لـلإدارة  سلطة، عبد الوهاب  كسال -2

  2015/ 2014 ،الجزائر1 جامعة قسنطینة

II. مذكرات الماجستیر  
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